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  تشكر

  على إتمام هذا العمل المتواضع وأعاننا  الحمد الكثير  العلي القدير الذي وفقناالشكر الجزيل و  

، والذي لم يبخل "حاج عزام سليمان" الدكتورف المشر يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ

قد نعم الأستاذ ونعم الناصح وفكان  ،منذ بداية البحث إلى نهايتهعليا بتوجيهاته القيمة بمساعدته لي 

فرغم انشغاله والتزاماته الكثيرة فقد قبل الإشراف على ، القيمة أحاطني بملاحظاتهوقته وصبره و منحني

ي فله كل عبارات هذا العمل ومراجعته مع تقديمه الملاحظات القيمة التي أنارت لي طريق البحث والتقص

 عرفانا مني بالجميل. الشكر والتقدير،

  .وأرجو من ا سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته

الماستر تخصص الدولة  كل طلبة إلىو الحقوقتقدم بالشكر الجزيل إلى كل أساتذة قسم كما لا يفوتني أن أ

   . 2014/2015دفعة والمؤسسات العمومية 

              "مكتبة باب الجامعة "العرفان لطاقم دون أن ننسى تقديم الشكر و     

                  

  



  

  إهداء

الحمد الله على ما فضلني به على كثير من خلقه تفضيلا، وعافاني مما ابتلى به كثيرا من عباده خالقني وخالق الناس 

  .أجمعين، ربي ورب العالمين

  هذا العمل يأهد 

  رحمها االله. " حفصة " إلى روح جدتي الغالية 

  وتفوق...أبي العزيز الغاليأن يراني أشق طريق العلم بنجاح من تمنى إلى الذي 

 من أبصر�ا أول ما أبصرت دنياي فعشت أرى الحياة بنور عينها وا�ل من نبع طيبتها، وألتهم قوتي من حنا�ا إلى

الفياض، إلى التي علمتني أن أمد يدي إلى اللا�اية لأتسلق جدار ا�ال، إلى رمز الشجاعة والحب والعطاء... إلى 

  إلى أمي الحبيبة الغالية.ذا الكون... أعز وأغلى الناس في ه

  إلى أزواج أخواتي. " هاجر، عتيقة، سميرة "إلى أخواتي  " عبد الحكيم ، عبد العالي" إلى مصادر الثقة إخوتي الأعزاء

ــــــــــرح " ملاكإلى  ـ ــ   العائلة" فـ

  " بلغازي عبد الحليم" من كان سندي خلال إنجاز هذا العمل إلى زوجيإلى 

  قسم الحقوق خاصة الأستاذ المشرف حاج عزام سليمان"إلى جميع أساتذة 

  .اليسير القدرمعي في انجاز هذه المذكرة ولو ب مساه كل من إلى  

  .إلى كل من نسيهم قلمي وسكنوا قلبي

  خولـــــــــــــــــــــــة

  



  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

    ــــةــــــــــــــمقدمـ     



 ---------------------------------------  مقدمـــة

 

 أ 

 

  :ةـمقدم

تواجه الیوم مختلف جوانب الحیاة المعاصرة العدید من التطورات والتحولات مست كافة 

ظمات سواء المجالات في كل دول العالم على اختلاف درجة التقدم والنمو. ولا شك أن المن

 الإداريلا تزال تتأثر بحركة التغیرات العالمیة خاصة تطور الفكر عمومیة أم خاصة كانت و 

والذي یحمل في طیاته انعكاسات كبیرة ومتسارعة مما جعل الدول في صراع مستمر  ،العالمي

سمة من سمات المنظمة الناجحة وضرورة ملحة  الاصلاح رلإصلاح منظماتها  بحیث یعتب

یعبر عن المجهودات  الإداريمواكبة التغییر، فالإصلاح تفرض الدینامیكیة والحركة الهادفة و 

ذات الإعداد الخاص الذي یهدف إلى إدخال تغیرات أساسیة في أنظمة الإدارة من خلال 

إصلاحات على مستوى النظام جمیعه أو على الأقل من خلال وضع معاییر لتحسین عناصرها 

  ة.الإداریالعملیة ة، الأفراد و الإداریمثل الهیاكل الرئیسیة 

تهتم بشؤون الموارد البشریة اهتماما  إلى تخصیص إدارة كاملة،والواقع أن الإدارة تعمد 

 استراتیجیا من خلال عملیات التطویر والتدریب والتأهیل وذلك بعد أسالیب الانتقاء والتوظیف،

وإدارة  مما یضمن إدارة تتسم بالفعالیة وحسن التنظیم، تعمل بالمشاركة في صنع القرارات،

 استراتیجیةللانتقال من إدارة كلاسیكیة إلى إدارة  الفوقیة، امرخدماتیة لا سلطویة تعمل بالأو 

  قائمة على التخطیط والمبادرة على أسس علمیة مؤكدة.

تسییر موظفیها بصورة فعالة ولكي تتحكم الدولة وإداراتها العامة في عملیة ضبط و 

یبین بصورة قانونیة ذي تستخدم  الیات لذلك منها نظم الوظیفة العامة بفكرة القانون الأساسي ال

طبیعة العلاقة بین ئ والأسالیب المتعلقة بأجهزة وهیئات تسییر الوظیفة العامة و المبادالقواعد و 

بات وضمانات الموظفین العامین وكذا تحدید المسؤولیات واجالإدارة والموظف العام وحقوق و 

م في حالة ارتكاب الأخطاء الموظف العاة والمهنیة والمدنیة والجنائیة لكل من الإدارة و الإداری

  .الى ذلك كذا مسایرة التطورات الحاصلة في القطاع العمومي بالإضافة
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وفق  الإداريعصرنة مناهج التسییر و من الضروري تجدید  أصبح الإطارلذا وفي هذا 

  القانون الاساسي للوظیفة العمومیة في الجزائر

شفافة، فمرت و بصورة محددة  حیث یتكفل هذا القانون بتنظیم المسار المهني للموظف

التعدیل لزیادة و فكوة القانون الأساسي للوظیفة العمومیة في الجزائر بعدة مراحل من التطویر 

و الذي  ،31/12/1962المؤرخ في  62/157حیث اعتمدت الجزائر فاعلیتها وإصلاح الإدارة،

الوظیفة  بما في ذلك ما عدا ما یتعارض والسیادة الوطنیة العمل بالتشریع الفرنسيیقضي 

  العامة.

المتضمن الفانون الأساسي العام للوظیفة و  1966المؤرخ في جوان  133-66مرالأ إصدارثم 

  فشل في توسیعه إلى قطاعات أخرى. العمومیة،

حیث أهمل الإدارة  ،1978أوت  5المؤرخ في  12-78وكذا القانون العام للعمال رقم    

  العمومیة وخصوصیتها.

والمتضمن القانون الأساسي النموذجي  1985مارس  23المؤرخ في  59-85 رقموالمرسوم 

  لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة.

الذي اقر و  1989وبعد كل هذه التغییرات التي عرفتها الجزائر خاصة بعد دستور 

اء الفصل بین السلطات فان تلك النصوص القانونیة لم تكن قادرة على احتو و التعددیة الحزبیة 

وأعطى مفهوما  المساواة في الالتحاق بالوظائف،و كل المواضیع المهمة مثل أخلاقیات المهنة 

تسییر وسائلها البشریة وهذا بدعم دور و جدیدا للدولة یقتضي إصلاح الإدارة في أنماط تنظیمها 

ساسي الإدارة، وفي ظل الأوضاع القائمة كان لزاما تحدیث قانون الوظیفة العمومیة بالقانون الأ

المتضمن القانون الأساسي  2006جوان 15 المؤرخ في جوان 03-06میة للوظیفة العمو 

 2006نوفمبر  14المؤرخ في  12-06وفق القانون  ذلك بموافقة البرلمانو للوظیفة العمومیة 

   03-06ساسي العام للوظیفة العمومیة الي یتضمن الموافقة على القانون الأ



 ---------------------------------------  مقدمـــة
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وتبیین المسار  الإداريلة الوظیفة العمومیة یجب التطرق للإصلاح أمسوقبل التطرق ل 

  .دارة العمومیةالذي عرفته الوظیفة العمومیة في إصلاح الإ

   أهمیة الموضوع: -1

لهذا زاد ة، في جوهره یتناول علاقة الإدارة بالوظیفة العمومی أهمیة الموضوع تظهر

الاهتمام بمراجعة وتطویر ممارسات الإصلاح لقانون الوظیفة العمومیة بمواكبة المستجدات 

  بتحسن الأداء لتحقیق المصلحة العامة. 

  دوافع اختیار الموضوع:-2

تكمن في الدوافع الذاتیة والدوافع الموضوعیة وفق والدوافع لاختیار هذا الموضوع  الأسباب إن

     مایلي:

   الذاتیة:الدوافع 

مجال  ضمن ویندرج بطرحه، الإقتناعو  المشرف طرف الأستاذ من الموضوع اقتراح -

  التخصص الدولة والمؤسسات العمومیة.

  الدوافع الموضوعیة: 

وفق القانون الاساسي للوظیفة  الإداريالاهمیة التي یكتسیها موضوع الاصلاح  إدراك -

 العمومیة.

دارة العمومیة الجزائریة على مستوى الوظیفة الوقوف على واقع عملیة تحسین الإ محاولة -

   .فاعلیة قانون الوظیفة العمومیة في ذلك العمومیة ومدى

  شكالیة:الإ-3

  ن إشكالیة الدراسة تبرز من خلال طرح التساؤل التالي:إانطلاقا مما سبق ذكره ف

  ؟القانون الاساسي للوظیفة العمومیةما هي مظاهر اصلاح وتطویر الادارة من خلال  - 

  وما مدى نجاعة أو فعالیة اصلاحه؟

    :التالیة الفرعیة التساؤلات نطرح أكثر الإشكال هذا ولتوضیح  
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  لیات لتنفیذه؟هم الأأماهي ؟ و الإداريالاصلاح  هوما   -1

  الجزائر؟ في طبیعته وما العمومیة؟ الوظیفة قطاع مفهومما   -2

  الجزائر؟ في العمومیة الوظیفة قطاع لعصرنه المتطلبات ماهي -3

مدى نجاعة نصوص القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ومواكبته للتحولات  ما -4

  ها الجزائر؟شهدتالتي والتطورات 

  الجزائر؟ في إصلاح الإدارة عملیة لتفعیل ةاستراتیجی هناك هل -5

  الدراسات السابقة:-4

تحت عنوان " إدارة الكفاءات ودورها في بن فرحات مولاي لحسن، التي كانت دراسة  -

عصرنة الوظیفة العمومیة"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون إداري وإدارة 

، تطرق الباحث إلى إبراز دور إدارة الكفاءات في عصرنة 2012عامة نوقشت سنة

إلى الوظیفة العمومیة، من خلال إبراز طبیعة الوظیفة العمومیة ومحاولة التطرق 

الإصلاحات التي شهدتها ودور الكفاءات في تحقیق أهداف المؤسسات والإدارات 

  العمومیة، ومعرفة ما تقضیه الوظیفة العمومیة من متطلبات ورهانات.

كما بین الباحث أهم النقائص التي تعاني منها الوظیفة العمومیة على مستوى الإدارات 

  أجل تفادي النقائص. والمؤسسات العمومیة، واقترح بعض الحلول من

دراسة تیشات سلوى، التي كانت تحت عنوان " أثر التوظیف على كفاءة الموظفین  -

امحمد بومرداس، كلیة العلوم بالإدارات العمومیة الجزائریة" دراسة حالة جامعة 

، 2010الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، تخصص تسییر المنظمات نوقشت سنة 

براز دور أنماط التوظیف المطبقة في الإدارات العمومیة الجزائریة تطرقت الباحثة إلى إ

في توفیر الكفاءات اللازمة لخدمة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، حیث 



 ---------------------------------------  مقدمـــة
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تعتبر عملیة التوظیف الدعامة الأساسیة لنجاح المنظمة، وأشارت إلى مختلف الأسالیب 

   وظیفة. التي یمكن أن تعتمدها المنظمة لتفعیل هذه ال

  أهداف الموضوع:-5

  تكمن أهداف الموضوع في:

قانون الللنصوص القانونیة خاصة  التعرف على مدى تطبیق الادارة العمومیة الجزائریة -

  ساسي للوظیفة العمومیة ومدى مواكبتها للتغیرات التي یشهدها العالم الیوم.الأ

التي شهدتها الادارة إبراز طبیعة الوظیفة العمومیة ومدى مساهمتها في الإصلاحات  -

  العمومیة الجزائریة بالإضافة إلى كیفیة تنظیمها وتسییر شؤونها.

  .الإداريالتعریف بمفاهیم ذات العلاقة بالوظیفة العمومیة والإصلاح  -

محاولة الوصول إلى مستوى معرفي یسمح بالتسییر الحسن للموارد البشریة في الإدارة  -

  العمومیة.

ة بتكییف الوظیفة العمومیة الادارة العمومی اصلاحتفید في  الخروج بتوصیات ونتائج قد -

 الإداريولویات الاصلاح أهم أالحدیثة للتسییر والتي تعتبر من سالیب والمناهج مع الأ

 بهدف زیادة الكفاءة.

  

  منهجیة الدراسة:

  :طبیعة هذا الموضوع تقتضي الاعتماد على المناهج التالیةإن 

 وتصنیفها بوصفها ویهتم الواقع في توجد كما الظاهرة دراسة على یعتمد :الوصفي المنهج - 

  .الإداريالعمومیة والإصلاح الوظیفة  ماهیة معرفة إطار في وتحلیلها
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 الجزائري التشریع في العمومیة الوظیفة تطور مراحل تناول في : أستعملالتاریخي المنهج - 

 منذ المتعاقبة الحكومات مختلف بها قامت التي الإصلاح محاولات إلى التطرق عند وكذلك

  .هذا یومنا إلى الاستقلال

 في علیها سنعتمد التي القانونیة والنصوص المواد تحلیل خلال من زفیبر  : تحلیليال المنهج- 

  .الدراسة هذه

  الصعوبات المحتملة: -6

  :المواجهةیخلو أي بحث من الصعوبات العوائق ومن بین أهم الصعوبات والعوائق  لا

العمومیة الجزائریة على مستوى الوظیفة  الإدارة إصلاحالمراجع المتعلقة بموضوع  نقص -

ن معظم المراجع المعتمد إت المیدانیة في هذا المجال لذا فالعمومیة من حیث الكتب أو الدراسا

  أغلبها من النصوص القانونیة. علیها 

  خطة البحث: -7

  : یمكن اعتماد الخطة التالیة وعلى ضوء ما تقدم فإنه 
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  :المقدمة

  الفصل التمهیدي: الاطار المفاهیمي للإصلاح الاداري

 المبحث الأول: الإطار النظري للإصلاح الإداري

  في الجزائر الإدارةالمبحث الثاني: مضمون الإصلاح الإداري ومحاولات إصلاح 

  والرهانات التي تواجههاالمبحث الثالث: دواعي الإصلاح الإداري 

  المبحث الرابع: أسالیب ووسائل تنفیذ الإصلاح الإداري 

  الفصل الاول: الاطار القانوني للوظیفة العمومیة 

 المبحث الأول: مفاهیم أساسیة حول الوظیفة والتوظیف

  المبحث الثاني: مفهوم الموظف العمومي

  ي في الجزائرالمبحث الثالث: تنظیم الحیاة المهنیة للموظف العموم

  المبحث الرابع: أجهزة تنظیم شؤون الوظیفة العمومیة

  الفصل الثاني: دور القانون الاساسي للوظیفة العمومیة في اصلاح الادارة الجزائریة

 متطلبات اصلاح الإدارة في الجزائرالمبحث الأول: 

  أسالیب التوظیف ودورها في إصلاح الإدارة  المبحث الثاني:

  مساهمة الوظیفة في تحقیق الفعالیةالثالث:  المبحث

  تطویر سیاسة الموارد البشریة لتحقیق الفاعلیةالمبحث الرابع: 

  الخاتمة



 

  التمهیدي الفصل
  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 الإطار المفاهیمي

 للإصلاح الإداري



  المفاهیمي للإصلاح الإداريالإطار ------------ ----------------------- ----تمهیديالفصل ال
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 میادین كافةي ف المختلفة وتطبیقاته الإدارة علم بها یتصف التى ساسیةالأ السمات من

 مع یتماشى بما نىفاوالتي العلم والتقدم للتطور الاستجابة وسرعة والحركیة الدینامیكیة ،الحیاة

 كانت ولذلك. وغیرها ةالإداریو  والثقافیة والاجتماعیة لسیاسیةة االبیئي ف الحاصلة التغییرات

 ضرورة تؤكد منها المتقدمة وخاصة العالم دول مختلف فى جدیدة اتجاهات تظهر ولاتزال

 وتحسین رفع جلأ من وذلك. عملهات اینوتق وأدوات وأسالیبها ةالإداری والهیاكل الأنظمةصلاح إ

  .للإدارة العامة الأجهزة كفاءة مستوى

  للعناصر التالیة: تطرق خلال هذا الفصلسیتم اللذا 

  الإداريالنظري للإصلاح  لإطارالمبحث الأول:ا

  ومحاولات إصلاح الأدارة في الجزائرالإداري المبحث الثاني: مضمون الإصلاح 

  والرهانات التي تواجهها الإداري المبحث الثالث: دواعي الإصلاح

  المبحث الرابع: أسالیب ووسائل تنفیذ الإصلاح الإداري
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  الأول المبحث

  الإداري الإصلاح مفهوم

هناك خلط  أن إلى الإشارة یجب الإداري الإصلاحقبل التقدم في تعریف شامل لعملیة   

تحول في أو تعدیل  إدخالعملیة  إلى المفاهیم التي تشیربین عدد من المصطلحات و 

اهیم فغیرها من المو  ةالإداری، التنمیةالإداري،التحدیث الإداريمثل التنظیم  ةالإداریالأجهزة

  الإداري الإصلاحبین ف هذه المصطلحات للتفریق بینها و سوف نحاول ان نورد تعاریو 

، فیتم التركیز بالمعنى الهیكلي الإداريالجهاز : یعني التحسین في الإداريالتنظیم  إعادة. 1

البیئي الذي یحكم  الإطاربمعزل عن تمام بتنمیة علاقات عمل سلوكیة و دون اه الإصلاحعلى 

  .ةالإداریالعملیة 

التغییر  إلى: هي عملیة واعیة مخططة منظمة جماعیة دینامیكیة هادفة ةالإداریالتنمیة. 2

ة ئهیو  لاختیار الأنشطةالأزمةفي المنظمة تشمل كل  الإداريعن النجاح  المسئولتمثل الجهاز 

 .أفضلعمله بطریقة  داءلأالعنصر البشري 

النظم بحیث یتم نیة و مالتأدواتییر ست أوتطویر  إلى: هو عملیة تهدف الإداريالتحدیث . 3

بما التقنیة الحدیثة و  الأسالیبتقنیات و المن حیث تلائمه مع  إداریأفضلالانتقال من وضع 

  .1تسهیلهاات و فعالیة في ممارسة العملیاءة و فك أكثریحقق 

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .13ص، 2003دیالا الحاج عارف، الاصلاح الاداري، دمشق، دار الرضا،  1
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  الأول المطلب

  الإداري الإصلاح تعریف

  المبحث یتم التطرق للعناصر التالیة:خلال هذا 

  الفرع الأول: التعریف اللغوي للإصلاح. 

  الفرع الثاني: التعریف الإصطلاحي للإصلاح الإداري.

  

  الأولالفرع

  التعریف اللغوي للإصلاح

  1جعله نافعاأصلح وأصلح شيء یعني أزال الفساد عنه و 

 .صلح الشيء یصلح، صلاحا وصلوحا ضد فسد فهو صالح 

 ضد لفسده واصبح الشيء فساده بمعنى اقامه بیم القوم بمعنى وفق،  ه اصلاحاصلحا

  والصلاح هو استقامة الحال على ما یدعو الیه العقل والشرع وهو ضد الفساد

 2الصلح هو الحصول على الحالة المستقیمة النافعة  

 لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها"أصلحه قال االله تعالى "و  الإصلاحهو  الإصلاح، ف

 .التغییر الى الأفضل

فالتفسیر اللغوي للمصطلح یشیر بشكل أو بآخر إلى وجود خلل ما وفساد یحتاج إلى علاج 

  وتصحیح مما ینطوي على إدانة خفیة لنظم أسالیب الأداء والقیادة القائمة.

  فلاصلاح معناه الانتقال من الحالة الراهمة الى حالة افضل

 

                                                             
  . 368ص  1996مجمع اللغة العربیة"المعجم الوجیز" جمهوریة مصر العربیة، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة 1
الزمخشري، الكشاف عن الحقائق وغوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، تحقیق: محمد عبد السلام أبي قاسم 2

  .70، ص 1995: دار الكتب العلمیة بیروت 1شاهین ج
 56سورة الأعراف، الآیة.  
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  الفرع الثاني      

  الاصطلاحي للإصلاح الإداريالتعریف       

لى أن هناك اختلاف بین الفقهاء والباحثین بتعاریف عدیدة إ الإصلاح الإداريیرتبط مفهوم 

  :        موحد وذلك لعدة عوامل منها عدم الاتفاق على تعریفو 

  الشخصیة للدارسینالاتجاهات الفكریة و.  

  الإصلاح الإداريالعلاقة بین المتغیرات البیئیة و غموض.  

 له مفهوم معیاري قیمي  الإصلاح الإداري)(Normative Value  متعددة أخلاقیةابعاد له و

  .قیمیة مختلفة تختلف معاییر قیاسها أهدافذات 

  1.إلىأخرىبعملیة تحول من وضعیة  الإصلاح الإداريارتباط 

التي یف ر تعابعضال سنتطرق إلى الإداريللإصلاح  الرغم من عدم وجود تعریف جامعفب

  فیما یلي:الإداریاعطیت للاصلاح

امعة ساسكي في الدول النامیة الذي عقدته هیئة الأمم المتحدة بج الإصلاح الإداريمؤتمر * 

"انه حصیلة المجهودات ذات الإعداد  الإصلاح الإداريعرف عملیة 1971البریطانیة سنة 

من خلال إصلاحات  ة العامةالإداریالخاص التي تستهدف إدخال تغیرات أساسیة في المنظمة 

على مستوى نظم الجمعیة أو على الأقل من خلال معاییر لتحسین واحدة من عناصرها 

 2ة"الإداریالعملیات لأفراد و اة و الإداریلرئیسیة مثل الهیاكل ا

  بمعنیین:  الإصلاح الإداريمصطلح Leamansیستخدم لمنس  كما* 

 لتي تحدث ضمن الممارسات اویقصد به التعدیلات و : الإداريیتضمن التغییر الأول

  المجتمع.ة وفي العلاقات بین البیروقراطیة و الإداریالوحدات 

                                                             
  .356، ص2002، ب، د،ن، حمد حافظ حجازي، المنظمات العامةم 1

2United Nations, enhancing capabilities for administrative reform in developing countries, New York, 
U.N publication, p04. 
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 1.لنامیةالغربیة إلى الدولا الإدارةلوجیا ما الثاني یتضمن نقل تكنو أ 

وحل  الإداريتنظیم الجهاز  فیقول انه هو الإصلاح الإداريالأستاذ احمد رشید إن  ماأ* 

إیصاله الفعال الأهداف العمة للدولة ولسیاستها العامة و  ه لتحقیقزیادة كفاءتمشكلاته و 

  2لبرامجها.

هو تلك المجهودات ذات الاعداد الخاص التي تهدف الى ادخال تغییرات  الإصلاح الإداري* 

العمومیة، من خلال ادخال اصلاحات على النطام كله، او على  الإدارةاساسیة في انظمة 

 3الرئیسیة.من عناصره  أكثرواحد او  الاقل من خلال وضع معاییر لتحسین

هو و مهامها مع مهام الدولة، و ة الإداریمستمرة للبنى و عملیة تكییف دائمة  الإصلاح الإداري* 

بالتالي و التحدیث التي یتطلبها النظام السیاسي غیر المتحجر، و مواكبة دائمة لروح التجدید 

من  الإدارةسواء كان اصلاحا شاملا ام جزئیا، فهو عملیة تطهیر و المجتمع الدینامیكي، 

مع التطور العلمي و وح التحدیث ر المتلائمة مع و ایجاد الحلول المناسبة لها و مشاكلها 

الاسالیب العقلانیة لتحقیق اهداف و فضل الطرق استخدام أو بما یؤدي الى ادخال التكنولوجي و 

  . 4الفعالیةو كبر قدر من الكفاءة المواطنین بأئمة على اشباع حاجات القا الإدارة

ورفع كفاءة  ةالإداریالمنظومة  إلىإصلاحف دعملیة شاملة ته الإداري الإصلاحعتبر كما ی* 

  :فهومینم الإداري للإصلاح إنمما تقدم یمكن القول و  ةالإداریالعملیة 

فهي مطالبة ذاتیا،  الإصلاح الإداريأن تقوم ب:ویعني أن الإدارات یجب يالذات المفهوم-أ

ل العلمیة لتحسین أسالیب بإتباع الوسائویر أولا بأول عن طریق التقییم والمتابعة والرقابة و بالتط

  .ةالإداریتطویر نظمها العمل و 

                                                             
الجزائر: معهد العلوم ،جامعة ماجستیر(رسالة 1992-1990عثامنة جیاد، الاصلاحات السیاسیة والاداریة في الجزائر 1

  .32، ص1995العلاقات الدولیة، السیاسیة و 
   140، القاهرة دار النهضة العربیة، (د،ت،ن) ص لتنمیةاحمد رشید، ادارة ا 2
  30ص 2007المؤمن قیس واخرون، التنمیة الاداریة، دار زهران لللنشر والتوزیع، عمان، الاردن، 3
  . 215ص  1995الشامي علي حسن، الادارة العامة والتحدیث الاداري (مقارنة نظریة)، شركة رشاد برس، لبنان،  4
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وهذا المفهوم كنشاط تلقائي مستمر للإدارة الحكومیة یجب أن تصحح ذاتها بذاتها بان 

  .1ةالإداریتكشف أول بأول مصادر الخلل أو الخطأ في مختلف جزئیات العملیة 

الذي یستدعي  الإداريالمكونة للجهاز  للأجزاءعلى انه ترمیم  للإصلاحفهذا التعریف ینظر 

  .الفعالیةلذاتي بقصد الزیادة في الكفاءة و التقویم اجهد في التشخیص و منها

  :فوقيال المفهوم-ب

كافة  الصلاح كحتمیة من الاعلى عند ظهور اختلالات عدیدة في هو یعني فرضو 

معه كل جزئیة او وحدة من  هو الشيء الذي تعجز عن التعاملة، و الإداریالجوانب المنظومة 

وزن الارادة عن المرفق ومن هنا تظهر اهمیة و  عملیة خارجیة الإصلاح الإداري، وهنا النظام

  .2الإصلاح الإداريالسیاسیة في عملیة 

  من خلال ما سبق تقدیمه من تعاریف یمكن ان نستنتج مایلي:

القائم لعملیة تغییر تدریجي في ظل  الإداريهو اخضاع الواقع  الإصلاح الإداري

ة الإداریالعملیة  أداءن مستویات ، بما یحسوالقانونیة القائمةالاجتماعیة، الظروف السیاسیة، 

ئة التنظیمیة القیم والبیقائمة من خلال تغییر المعتقدات والاتجاهات و ة الالإداریرفع كفاءة النظم و 

، واحداث نقلة نوعیة في ئمة مع التطور التكنولوجي الحدیثملا أكثرجعلها ة و الإداریللاجهزة

  العمومیة. مجال تقدیم الخدمات

) كلها تمثل نظرة تنظیمیة من اجل ، اصلاحومن المفاهیم السابقة (إعادة، تنمیة، تحدیث

ة بما یحقق متطلبات السیاسة العامة للدولة لضمان الاستمراریة بأقصى الإداریمعالجة المشاكل 

  كفاءة ومردودیة ممكنة. 

  

  

  

                                                             
  .14أحمد رشید، الإصلاح الإداري: إعادة التفكیر، المرجع السابق، ص  1
  .   101ص 2010ضریفي نادیة، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، دار بلقیس، 2
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  المطلب الثاني

  اهدافهو  الإصلاح الإداريأهمیة 

الحاجة الى الإصلاح لا تنتهي أبدا وإنما هي عملیة دینامیكیة مستمرة وفي هذا المطلب إن 

  سیتم التطرق إلى مایلي:

  الفرع الأول: أهمیة الإصلاح الإداري

  الفرع الثاني: أهداف الإصلاح الإداري

  الأول الفرع

  الإصلاح الإداريأهمیة

 أحدهیعتبر حیث أنة، الإداریتنمیة النوعیة دورا أساسیا في تطویر و  الإصلاح الإداريیلعب

،فینبغي بذل جهد كبیر قصد تحسین فعالیته ساسیة في المردود النوعي للإدارةالعوامل الأ

  حیث نسجل المهام التالیة ضمن هذا المنظور:بباستمرار دائم، 

 الإصلاحتحسین مستوى الإطارات المكلفة ب. 

  الحدیثة. الإدارةبدوام استجابة لمتطلبات  الإصلاحتطویر منظومة 

  الإصلاح الإداريالبحث في الاستعمال الأنجع لوسائل والیات. 

 .ترقیة وسائل وتقنیات جدیدة للإصلاح تكفل تحقیق الأهداف المسطرة 

الشامل یجب أن تتوفر كل الإمكانیات المادیة والبشریة  الإصلاح الإداريولنجاح تخطیط 

أو على الأقل توفر البیئة والمحیط العلمي لنجاح عملیة التخطیط،ومن بینها  والهیكلة اللازمة

  1توفر الخبراء واللجان العلمیة،إلى جانب المشاركة الشعبیة.

  

  

                                                             
بن فریحة مصطفى، الاصلاح الاداري ووضعیته بین النظري والتطبیقي في الجزائر، مذكرة ماجستیر في الادارة  1

  .20ص ، 2002والمالیة،
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  الفرع الثاني

  الإصلاح الإداري هدافأ

  هداف التالیة:إلى تحقیق الأالإصلاح الإداریتسعى عملیات 

  الاستراتیجیة في مختلف مجالات العمل من خلال تنمیة قدرات  الإدارةتبني توجهات

 الخارجیة لى التعامل مع البیئة الداخلیة و ع الإداريمنظمات الجهاز 

  عادة تصمیم الهیاكل التنظیمیة إ تنظیمي و المداخل الحدیثة في البناء التبني الانماط و

ت التغییر والتطور والتكیف ستجابة لمتطلبالتحقیق المرونة والإ الإداريالجهاز لمنظمات 

 .بیئةمتغیرات المع عوامل و 

 تنمیة مهارات تخاذ القرار و بتعاد عن مركزیة إالإة و الإداریعة مفاهیم اللامركزیة شاإ

دارات الوسطى والتنفیذیة لتحمل المسؤولیة لإة وتمكین االإداریالتفویض لدى القیادات 

 ة.الإداریالعمال والاضطلاع بتنفیذ العملیات و 

 المحددة لها مع التركیز على هداف للمنظمات من خلال الأ داءعتماد شمولیة تقویم الأإ

دائیة بما یشمل تقویم الجوانب الاالمسؤولیة الاجتماعیة لتلك المنظمات نحو المجتمع 

 .العاملین أداءللعملیات والمنجزة والتكالیف المالیة و 

  النوع علىوارد البشریة من حیث الكم و م المالمتوقعة في حجاستیعاب المتغیرات الحاصلة و 

تنمیة قدراتها وتبني قیم العمل الجدیدة، وتعزیز الابداع ، و الإداريمستوى منظمات الجهاز 

 .التطویرو 

 الاتجاهات الإیجابیة نحو العمل والإنتماء إلیه والتوسع في مجالات عمل على تنمیة ن تأ

 1.التنفیذیةالوسطى و دارات العلیا و ریب والتطویر للإالتدهیل و التأ

                                                             
 17:30، على الساعة 24/12/2004سمیحة زیدي، الاصلاح الاداري في الجزائر، نشرت یوم  1

http//30dz.justgoo.cm/t286-topic،  :13:15، على الساعة 31/07/2015تم الاطلاع علیه في  
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  جراءات المتعلقة یق الإتطبنتاجیة والنوعیة و نتاج والإالإدعم الجهود نحو الارتقاء بمستوى

العمل الزبون مسؤولیة دائمة للمنظمات و ن خدمة أبالجودة واعتبارها من مسؤولیة الجمیع و 

 .على الوصول للمواصفات القیاسیة

  یسهم بما العلاقة ذات والتشریعات والقوانین الإداري العمل ءاتجراإ و  وأسالیبتطویر صیغ 

 ؛راراتالق اتخاذ في والدقة السرعة تحقیق في

 لبناء تمهیدا الالكترونیة المنظمات إلى وصولا الحدیثة التقنیات على الاعتماد في التوسع 

 یوسع بما المجالات هذه في والتطویر البحث نشاط وتعزیز الالكترونیة الحكومة مشاریع

 المتقدمة؛ التكنولوجیا تطویر في المساهمة آفاق من

 والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة التنمیة برامج بإدارة المعنیة المنظماترات قد تنمیة 

 الأوسع؛ المردودیات ذات تراالاستثما نحو الموارد توجیه في دورها وتعزیز ودعمها

 وحلال وتشخیص التغییر لمسایرة سعیها في ةالإداری للمنظمات الذاتیة تراالقد تطویر 

 أهمیة على التركیز خلال من المستقبلیة للتطوارت الخطط ووضع والمعوقات مشكلات

 وتقنیات أسالیب لاستخدام والزمنیة النوعیة الكمیة، بأبعادها العامة الأهداف وتحدید وضع

 للاستجابة وقدرة مرونة من التخطیط في یتوفر بما الأهداف تلك لتحقیق التخطیط

 .1والمستقبلیة الحالیة للمستجدات

  

  

  

  

  

                                                             
  .المرجع نفسهسمیحة زیدي، 1
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  :المبحث الثاني

  في الجزائر الإدارةصلاح ومحاولات إ الإصلاح الإداريمضمون  

عرفت الجزائر العدید من الإصلاحات الإداریة وذلك رغبة منها في توفیر إدارة عصریة 

المستویات، كما مست تقدم خدمات ذات جودة عالیة، فتضمت هذه الإصلاحات العدید من 

  قطاعات مختلفة، لذا سیتم التركیز خلال هذا المبحث على المطلبین التالیین:

  المطلب الأول: مضمون الإصلاح الاداري

  المطلب الثاني: محاولات الإصلاح الإداري

  الأول المطلب

  الإصلاح الإداري مضمون

 مداخله،إلى تنوع عن النظر بصرف الجزائر، في الإصلاح الإداري مضمون یتلخص

  :وهي رئیسة أبعاد ثلاث

  الفرع الأول:مكافحة البیروقراطیة 

  الفرع الثاني:تحدیث المرافق العمومیة

  الفرع الثالث:إعطاء فعالیة للنشاط الإداري

  الأول الفرع

  البیروقراطیة مكافحة

 : المؤسسات بسیاسةاستقلالیة المتعلقة القوانین صدور قبل اتالإصلاح هذه مضمون *

 مقارنة وتعقدها القانونیة لإجراءات ثقلا السلبي الخارجي مظهرها في البیروقراطیة ماتعني عادة

 استجابة وبنجاعة بفعالیة لعمومیة المصالحا تسییر إلى للحاجة والمتواصل المستمر بالتزاید

 في البدء منذ العمومیة السلطات لقدركزت. العمومیة اللحاجیات وإشباع العام المرفق لمتطلبات

 الخدمات تحسین إلى الرامیة التدابیر من مجموعة اتخاذ على ةالإداری اتصلاحلإا سلسلة

 تحسین أجل ،من لجمهور معا المباشرة العلاقات منها تمس التي تلك خاصة العمومیة،
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 من بمجموعة الخصوص هذا في قامت حیث معه، المتبادلة الثقة واستعادة تجاه اتهعلاقا

 الأعوان ویةبه والتعریف ةالإداری القرارات نشر مثل الشفافیة قواعد إرساء في تمثلت الإجراءات

 حول متهوانطباعام آرائه عن الإبداء في للمرتفقین حق وإعطاء ة،الإداری ووظائفهم العمومیین

 .1مطالبهم على بالرد لالتزام معا م،تهلحاجیا العمومیة الخدمة استجابة مدى

 المصالح عمل مواقیت ملائمة تدابیر بعض في أیضا، الإجراءات، هذه كماتمثلت

 الصادر  09 رقم لمنشور وهذاماتضمنه إلیها، للجوءالمواطنین المناسبة المواعید مع العمومیة

 عمل بمواقیت المتعلق المحلیة والجماعات الداخلیة وزارة طرف  من1985 /01/10 بتاریخ

  .المحلیة العمومیة المرافق

 : للبیروقراطیة المكافحة اتالإصلاح مضمون*

 بسیاسة المتعلقة القوانین مجموعة صدور منذ بالجزائر ةالإداری اتالإصلاح تضمنت

 الأسالیب وتحدیث تطویر في أساسا تلخصت تدابیر عدة العمومیة المؤسسات استقلالیة

 والأجهزة الهیاكل في النظر إعادة تضمنت كما مختلف في النظر إعادة مع ةالإداری والإجراءات

 الإدارة لهیاكل المحدد 1990 یونیو 23 في المؤرخ188-90مرسوم من كل بصدور ةالإداری

 1994/ 10/08المؤرخ في  248-  94رقم التنفیذي والمرسوم الوزارات في اتهوأجهز ةالمركزی

  الإصلاح الإداريو  والبیئة المحلیة والجماعات الداخلیة لوزارة المركزیة الإدارة تنظیم والمتضمن

 تدعیم "إلى دفته عمیقة كإصلاحات والرجال، ةالإداری المناهج إصلاح كذلك تضمنتكما 

  2.عنه الناتج الحریة ومجتمع البروز طور في هي التي القانون دولة مفهوم

  

  

  

  

                                                             
   60- 59، ص1995بوسماح، المرفق العام في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة سنةالأمین محمد1
  61مین بوسماح، المرجع السابق صمحمد الأ 2
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  الفرع الثاني

  العمومیة المرافق تحدیث

 المرافق تحدیث إلى الرامیة لتدابیرا من سلسلة اتخاذ على السابقة الحكومات أقدمت لقد

 جوان 02 لمؤرخفيا 66/133الامر  صدور مع الاستقلال منذ بدایة أخذت حیث العمومیة

 1:یليام العمومي للوظیف العام الأساسي بالقانون المتعلق 1966

 العمومي بالوظیف الالتحاق مجال في الدیمقراطیة طابع إضفاء. 

 وتكوینهم ترقیتهم وضمان العمومي الوظیف بقطاع الالتحاق في المواطنین مساواة تحقیق 

 الاستعمار سیاسات من التخلص بعد وطني فعل كرد العامة الوظائف لتولي وإعدادهم

 من مهنبحرما الشعور المواطنین عند تثیر التي للقواعد وإدانة الخصوص هذا في القمعیة

 .فیها والمهني الوطني الشعور بتنمیة الإدارة لتطهیر ووسیلة الحقوق

 من 20 المادة زمتأل حیث: السیاسیة السلطة تجاه العمومیة الوظیفة التزام 

  .2الدولة واحترام الوطنیة بواجباته القیام ضرورة الموظف على66/133الأمر

 آنذاك المهنیة والكفاءات البشریة الطاقات توفیر عن العمومیة المصالح عجز أن غیر

 بصاحب دفع العمومیة للإدارة والوظیفي العضوي لاستقرار وعدما المستخدمین إدارة معتعقد

 للعامل العام الأساسي للقانون بإصداره العمومي للوظیف جدید لإصلاح الانطلاق في القرار

  .19783 اوت 12المؤرخ في  78رقم 

 التي لمشاكل تداركا مقتضیات أملتها الإجراءات من بمجموعة الإصلاح هذا جاء قدو 

 أنشئت ذاالصددبه والمرتبات،و الأجور میدان في خاصة العمومي القطاع منها یعاني أصبح

 الاقتصادي القطاع عمال بین سیاسة بوضع الكفیلة العناصر ودراسة لاقتراح وطنیة لجنة

                                                             
  .36الملغى ج ر  جوان المتعلق بالقانون الاساسي العام للوظیف العمومي 02المؤرخ في133/ 66مرالأ 1
  .32الملغى ج ر  لقانون الاساسي العام للعاملالمتعلق با1978وت أ 5في  خالمؤر  78/12القانون رقم 2
  .الملغى المتعلق بالقانون الاساسي العام للوظیف العمومي 66/133من الامر 20المادة  3
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 العام القطاع في المسجلة النقائص مختلف اللجنة هذه حصرت حیث العمومي، والوظیف

 العمومیة الشركات لصالح ترجیح لوحظ ،كما العمومیة والجماعات الإدارات في وخاصة

 الدولة قبل من المكونة الإطارات أحسن على للحصول المنافسة مجال في العمومیة والمؤسسات

 الإطارات الإبقاءعلى في لتحكم عدما من یعاني ظل الذي العمومي الوظیف حساب على

 شكل في المقترحة والمعنویة المادیة الحوافز بسبب أومتوسط عالي إداري تكوین المكونة

  .العام القطاع من إغراءات

 أخرى جهة من اللمجا هذا في العمومي للوظیف الأساسي القانون أحكام ولقصور

 الشغل عالم توحید في للمشرع كرغبة جاء 1978 سنةل لعام العامل القانون أن نرى وبذلك

  .الاجتماعي والضمان والاستقرار العمومي الوظیف لقطاع امتیازات على والحصول

 العمومیة والمؤسسات الإدارات بعمال الخاص الأساسي القانون صدور جانب إلى

 التقنیین الموظفین یشمل وأصبح للعامل العام القانون أحكام من وسع الذي، 19851لسنة

 الوطني التحریر جبهة لحزب التابعة الجماهیریة والمنظمات والإدارات المؤسسات في العاملین

 المتعلقة الخاصة التشریعیة الأحكام مراعاة مع القضاء رجال هو من المنتخبین باستثناء

  .2المهنیة متهحیا ومسار وانضباطهم تنقلهم وحركة بتعیینهم

 مهام مراجعة طبیعة العمومیة المرافق تحدیث إلى الرامیة التدابیر سلسلة أخذت كما

 رئاسة تقریر تضمن ،فقد المؤسسات على االتسییریة وصایته نظام وإبطال المركزیة الإدارة

 متعلق تقریر"ب والمعنون 27/09/1988 بتاریخ الوزراء مجلس علیه صادق الذي الجمهوریة

 العمومیة للسلطات الكبرى الوظائف في النظر إعادة ،"المركزیة الإدارات وتنظیم المهام بتكییف

 الوظیفة في تجسدت الوظائف هذه من أنواع أربعة لها حصر حیث الاقتصادي المیدان في

                                                             
 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص بعمال الادارات والمؤسسات العمومیة 1985مارس  22المؤرخ في  85/59القانون  1

  .332الملغى ج ر رقم 
  .61ص 1982محمد انس قاسم جعفر، مبادئ الوظیة العامة وتطبیقاتها على التشریع الجزائري، جامعة القاهرة  2
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 والهیاكل الري أنشطة بدورها تظم والتي التجهیز ووظیفة التخطیط أنشطة تظم التي الاقتصادیة

 الصناعیة المنتجة الأنشطة ووظیفة والمواصلات، والبرید والتعمیر والبناء والطاقة القاعدیة

 والعمل والتربویة الصحیة النشاطات مجموعة تظم التي الاجتماعیة الوظیفة وأخیرا والفلاحیة،

 المتعلقة السیاسیة للوظیفة یتطرق أن دون والریاضة، والشبیبة والثقافیة الاجتماعیة والشؤون

 هذا أن على (الإعلام القضاء، الوطني، والأمن لدفاعا ،الخارجیة، الداخلیة ) السیادة بروح

 التقنیة والهیاكل المركزیة الإدارة لمهام التدریجي التكییف "إلى یهدف للمهام الجدید التوزیع

 ممكن سیر أحسن إلى والوصول اتالإصلاح تطبیق حركة وتدعیم مواكبة قصد لها الخاضعة

 وصایته نظام من والكف المركزیة الإدارة مهام بمراجعة العامة المرافق تحدیث یتم أن وإلى.لها

  :مایلي تطبیق إلى الوصول من لابد كان الاقتصادیة المؤسسات على االتسییریة

 واستبداله الاقتصادیة العمومیة المؤسسات على لمركزیة الأجهزةا رقابة نظام عن التخلي -

 العامة السیاسات تعكس أن ییجب الت العامة أنشطتها وترتیب تخطیط تجاه فعال بنظام

  .1اللمجا هذا في للحكومة

 فیما بالتخطیط لمكلفة االإدارة رعایة تحت المركزیة الإدارات بین دائم تشاوري نظام فرض -

  .2لمدى متوسطا الوطني والتخطیط الفرعي التخطیط یخص

 وسیطة إداریة سلطات إلى إسنادها یمكن التي المهام بعض عن المركزیة الإدارة تخلي -

  .عنها نسبي استقلال ذات أو مستقلة كانت سواء

 .التقشف لسیاسة تطبیقا الإداري التسییر عقلانیة تدابیر اتخاذ -

 أعمالها في التنسیق قصد العمومیة الإدارات مختلف بین شامل إعلامي نظام فرض -

  .ةالإداری اتهوقرارا

  

                                                             
التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والتي تقضي بفرض عقوبات جبائیة ضد  12/01/1988من القانون  58المادة 1

  العامة ومجلس الادارة. جنح التدخل في ادارة وتسییر هذه المؤسسات ماعدا الجمعیة
 75محمد الامین بوسماح، المرجع السابق، ص 2



  المفاهیمي للإصلاح الإداريالإطار ------------ ----------------------- ----تمهیديالفصل ال

 
23 

 

  الفرع الثالث 

 الإداريعطاء فعالیة للنشاط إ

 العمومیة، الإدارات لدى البشریة الموارد تحفیز أساسا اتالإصلاح من النوع هذا یتضمن  

 أحد التحفیز یجعلمن أوكیل سعید محمد الأستاذرى ی ذلك وفي العام المرفق بأخلاقیات والتذكیر

  .1حداثة أكثر وجعلها ةالإداری الإجراءات إصلاح في نستعملها التي الأساسیة العناصر

ضرورة تفعیل دور الموظف (المورد البشري)بتوفیر ظروف عمل ملائمة من لا تبني 

تحسین تحفیز موظفیها، وذلك منلال النظر في مختلف الالیات التي من شانها ان تؤدي الى 

  .2الیات التحفیز القانونیة منها والمیدانیة

  المطلب الثاني

  ةالإداریمحاولات اصلاح المنظومة 

 ظروف عن بمنأى یكن لم والذي الإداري الجانب على یركز البحث هذا نلأ انظر 

 الدولة أداء في لزاویة وجحرا أساسیا مرتكزا بوصفه المتتالیة الأزمات تأثیر ولاعن الماضي

 في الدولة مؤسسات وقدرات ةاءكف عن الإداري داءالأ یعبر كما المستویات كافة على لوظیفتها

 تحتلها التي الأهمیة هذه من وانطلاقا نالمواطنین جموع وبین بینها الصلة ومحور مهامها أداء

المحاولات ، وذلك من خلال الإداريالجهاز  تفعیل إلى الحكومة سعت المعاش واقعها ومن الإدارة

ات في الجزائر الإصلاحة ، و تجدر الاشارة الى اهم مسیرة الإداریالعدیدة لاصلاح المنظومة 

  من خلال:

 الإدارة تنظیم إطار في وهذا الإصلاح الإداريو  للتنظیم عامة مدیریة إنشاء تم – 1966

 الخاص 1966 المؤرخ في أوت 238-66 رقم المرسوم بموجب وذلك الداخلیة لوزارة المركزیة

                                                             
، 01العدد  08محمد السعید اوكیل، نحو اصلاح اداري مستقبلي فعال في الجزائر، مجلة المدرسة الوطنیة للادارة، المجلد  1

  08ص 1998
 109ضریفي نادیة، المرجع السابق ص 2
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 للتنظیم عامة مدیریةال 1968 سنة المدیریة هذه تحولتو  .الداخلیة لوزارة المركزیة الإدارة بتنظیم

  .23/10/1968المؤرخ في  10-68رقم المرسوم بموجب العامة والعلاقات الإصلاح الإداريو 

 لدى الإصلاح الإداريو  العمومي بالوظیف المكلفة الدولة كتابة أنشئت 1982 سنة في -

 الإجراءات عقلنة طرق وكذلك للتسییر العامة الشروط وتحضیر دراسة مهامها ومن،1الأولالوزیر 

  .ةالإداری المهام وتبسیط

 بدورها تضم التي الإداري والتكوین للإصلاح العامة المدیریة فیها بما مدیریات ثلاث من تتكون

 مكلفة مدیریة نیابات ثلاث إلى المقسمة الإداري التبسیط مدیریة منها والتي مدیریات ثلاث

  .الجماهیر وتوجیه ،إعلامالإداري ،الضبطالإداري العمل بتنظیم

 للوظیف الدولة كتابة لدى الإداري للإصلاح وطنیة لجنة إنشاءتم  05/11/1983بتاریخ  -

 العدل، المالیة، الداخلیة لوزارات العامین الأمناء من وتتكون الدولة كاتب یرأسها العمومي

 مصالح وتسییر للتنظیم العامة الشروط تحسین  ها:وظائف ومن للحكومة العامة لأمانة وممثلا

 لة،الدو  لنشاط فعالة لامركزیة وإنجاز ةالإداری الإجراءات وتبسیط والمناهج الهیاكل وعقلنة الدولة

 بتبسیط والمتعاملین الإدارة بین لعقود تحسینا الأخبار، تبادل وتفضیل ةالإداری بالقرارات التعجیل

  2ن.العمومیی للموظفین العمل شروط وتحسین وموظفیها للعمالها أفض إعلام وتنظیم الإجراءات

 محل حلت مركزیة إداریة هیكلة وهي الإداري والتجدید الإصلاح محافظة تأسست 1984سنة-

 المتعامل، من الإدارة تقریب مهامها من والتي الإصلاح الإداريو  العمومي للوظیف الدولة كتابة

 تساهم كما سیرها، وفعالیة التنمیة تحدیات مواجهة في والتسییر الإدارة لهیاكل الثابت والتكیّف

 والتنظیمات المصالح وسیر التنظیم تحسین في تساهم التي السبل كل واقتراح دراسة في

                                                             
بتاریخ  03المتعلق باعادة تهیئة هیاكل الحكومة الجریدة الرسمیة العدد  12/10/1982المؤرخ في  16- 82مرسوم رقم  1

   66ص 19/10/1982
 46المتضمن انشاء لجان وطنیة للاصلاح الاداري جریدة رسمیة رقم  05/11/1983المؤرخ في  614-83مرسوم رقم  2

  1876ص 08/11/1983بتاریخ 
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 من الإدارة تقریب على تعمل مصالح أوتعیین خلق إجراء كل اقتراح وكذلك العمومیة

1نالمتعاملی
.  

لجأت السلطات العمومیة في عام  :1987تشكیل مجموعة عمل وزاریة مشتركة سنة- 

إلى إنشاء مجموعة عمل وزاریة مشتركة عهدت إلیها مهمة إعداد تقریر شامل یتعرض 1987

العامة بخصوص مجال وطرق تدخلها ومهامها،ووسائل  الإدارةبالدراسة والتشریح لواقع 

  معالجتها من زوایا مختلفة.

  وقد اعتمدت هذه اللجنة دراسة المحاور التالیة:

  /.الإداريمعاینة واقع القطاع العمومي الجزائري/الإقتصادي و  -1

 المركزیة. الإدارةمراجعة مهام  -2

 اعتماد التشاور في مجال التخطیط. -3

  التسییراعتماد لا مركزیة  -4

 .الإدارياعتماد الفعالیة والترشید في العمل  -5

  تحقیق الإنسجام في العمل لإداري. -6

ات الإصلاحمواصلة لعملیات : 1991تشكیل مجموعة العمل الوزاریة المشتركة عام - 

المباشرة في مختلف القطاعات الحیویة في البلاد،بادرت السلطات العمومیة في شهر دیسمبر 

إلي تشكیل مجموعة عمل وزاریة مشتركة عهدت لها مهمة إعداد دراسة شاملة لواقع 1991سنة

الجزائریة وسبل تطویرها، توجت أعمالها بتقدیم تقریر واف للحكومة، یتعرض لإشكالیة  الإدارة

العمومیة، من حیث مهامها وصلاحیاتها وضرورة تطویرها مع ما یتلاءم ومختلف  الإدارة

  2التحولات المؤسساتیة المحلیة والعالمیة.

                                                             
 20ء محافظة الاصلاح والتجدید الاداري جریدة رسمیة رقم المتضمن انشا 12/05/1984المؤرخ في  104-84مرسوم 1

  469ص  05/1984/ 15بتاریخ 
سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة واخلاقیات المهنیة، دیوان المطبوعات 2

  167- 166ص  2010الجامعیة، 
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وفي هذا السیاق تجدر الإشارة إلى بعض المبادرات المتخذة بخصوص الوظیفة العمومیة 

  الإختصار. لهما على التوالي بنوع من مجالین التشریعي والتنظیمي نتطرقفي ال

  إعادة تنظیم قطاع الوظیفة العمومیة: - 

بالمبادرة باقتراح أكثر من  1990قامت السلطات العمومیة بدءا من سنة: بواسطة التشریع -1

مشروع قانون اساسي عام للوظیفة العمومیة،على المجلس الشعبي الوطني كان آخرها في سنة 

1999.  

ات التنظیمیة الجزئیة الإصلاحومیة إدخال بعض حاولت السلطات العم: بواسطة التنظیم - 2 

،نذكر من أهمها، أصلح نظام المراقبة المسبقة 1995على أنظمة الوظیفة العمومیة بدء من عام

واستبداله  contrôle de légalitéالمعروف في مجال تسییر المستخدمین، بمراقبة المشروعیة 

  . 1مخططات تسییر الموارد البشریةبنظام المراقبة اللاحقة للموارد البشریة بواسطة 

تم تشكیل هذه اللجنة بموجب و : 2000تشكیل لجنة وطنیة لاصلاح هیاكل الدولة عام  - 

احداث لجنة اصلاح هیاكل والمتضمن  22/11/2000المؤر في  372المرسوم الرئاسي رقم 

، ومهامها تتولى القیام باعادة تحدید مهام الدولة على كافة المستویات واقتراح حلول الدولة

  2والقانونیة.ة الإداریناجحة للمنظومة 

  

  

  

  المبحث الثالث

  الإصلاحالرهانات التي تواجه و سباب أ

                                                             
  168-167سعید مقدم، المرجع السابق ص 1
  172، ص المرجع نفسه2
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إن عملیة الإصلاح الإدارة الیوم تتم وفق استراتیجیة تحدد فیها أسباب الأصلاح 

  سیتم توضیح ذلك خلال المطلبین الموالیین:الإداري، لذا 

  المطلب الأول: أسباب الإصلاح الإداري  

  المطلب الثاني: الرهانات التي تواجه الإصلاح الإداري  

  الأولالمطلب

  الإصلاح الإداريدواعی

ساهمت في  انما نتیجة عوامل عدةیات من فراغ و لم  الإصلاح الإدارين عملیات إ

ومن الاسباب الجوهریة التي ادت الى اصلاحات التي تمت على  ،الإصلاح الإدارياحداث 

  .ةالإداریستوى المنظمات العمومیة م

  :الإداريعلى الفكر  العولمة اتتاثیر  - 

تتخلى عن مفاهیمها وتقنیاتها القدیمة غیر  الإدارةالجدید جعل  الإدارين الواقع إ

اط المفاهیم والقیم التي أدت الى اسقصر، خاصة في ظل العولمة، مع هذا الواقع المعاالملائمة 

ومن ثمة الأسالیب القدیمة واعتماد أیدیولوجیة المنظمات الخصة، خاصة بعد النجاح الكبیر 

الذي حققته هذه الأخیرة في مجال إدارة الاعمال بسبب فعالیة أسالیب التسییر التي تطبقها مثل 

ذي تعتمده المنظمات العمومیة ذات هذه المنظمات في مقابل فشل كبیر في اشلوب التسییر ال

ة الإداری، مما أدى الى تعالي الأصوات التي تنادي بضرورة اصلاح الأجهزة الإداريالطابع 

  1. الإداريللدولة من خلال نقل أدوات التسییر في المنظمات الخاصة الى القطاع العمومیة 

 التسییر تحسین بضرورة الاهتمام زایدوت العمومیة الإدارة عصرنة إلى الملحة الضرورة - 

  .العمومي

                                                             
تیشات سلوى، افاق الوظیفة العمومیة الجزائریة في ظل تطبیق المناجمنت العمومي الجدید بالنظر الى بعض التجارب 1

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجارة وعوم الأجنبیة (نیوزیلندا، فرنسا، والولایات المتحدة الامرریكیة) رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه 

  .86ص ،2014التسییر، جمعة بومرداس 
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 عصرنة الملحةإلى الضرورة للتغییر الدافعة الأساسیة العوامل من

ةللدولةخاصةبعدالشكاویالمالإداریالعمومیة،وهذابفعلتراجعمستوىنوعیةالخدماتالتیتقدمهاالأجهزةالإدارة

 :لمواطنینوتذمرهمالمتواصلمنسوءالخدماتالعمومیةالمقدمةلهمسواءمنحیثا تكررةالمقدمةمنطرف

النوعیة،الوقت،والتكلفة،هذامنجهة،وسوءالمعاملةالتییتلقاهاالمواطنونمنطرفالأعوانوالموظفینالعمومیین

منجهةأخرى،ممادعابالمسؤولینعنالوظیفةالعمومیةإلىضرورةتغییرنظرتهمحولالأهدافوالمبادئالتیتبنىعلیه

خیرةلاسیمافیمایتعلقبمبدأالمساواةفیالالتحاقبالوظیفةالعمومیةوالسیاسةالاجتماعیةللتوظیففیقطااهذهالأ

عالوظیفةالعمومیة،وبالتالیونتیجةلكلهذالابدمنتغییرالمفاهیمالمستعملةفیقطاعالوظیفةالعمومیةوالتكلمب

وسائل،وتبنیمفهومالوالفعالیةواستعمالمنطقالنتائجبدلامنمنطقالداءلغةالقطاعالخاصمنخلالالبحثعنالأ

حرفةبدلامنالمهنة،واللامركزیةبدلامنالمركزیة،التقشففیالنفقاتالعمومیةوالرشادةفیاستعمالالمواردوغیرها

  .العصریةالإدارةترافقمنالمفاهیمالتییجبأن

 :العمومیةمنالمواطنالإدارةاقتراب - 

ر ملزمةبالبحثعنجسریجعلهافیاتصالدائممعالمواطنینلمعرفةتطلعاتهموطموحاتهمو الإدارةأصبحت

فیالرفعمنمستوىالخدماتالتیتقدمهاالأجهز لاشراكهمبشانمایتلقونهمنخدماتعمومیة،وهذافیمحاولةمنهاایهم

 تاطموحةللدولةمنخلالتواصلهامعجمعیاتالمستخدمینمعالأخذبعینالاعتبارانتقادات،الإداریة

العالإدارةفقالعمومیة،فقدحانالوقتلتدركار مالمثلهذهالجمعیاتباعتبارهاتمثلالمواطنینمنمستخدمیاقتراحاتو 

  .1مومیةأنهاوجدتلخدمةالمواطنوعلیهلابدمناعتبارهزبونالدیهاوأنتسعىجاهدةلإرضائه

  :ةالإداریالبیروقراطیة - 

ة التي الإداریمجموعة من الأسس هي Max Webarوصفها تعتبر البیروقراطیة كما 

تخرج السیاسة العامة للمؤسسة الى حیز الواقع وتضعها موضع التنفیذ الصحیح لتحقیق 

  2الأهداف.

                                                             
  87، ص المرجع نفسهتیشات سلوى، 1

2http://www.mn940.net/forum/forum131/thread6065.html الساعة على  11/08/2015تاریخ الزیارة:      

14:30 .  
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ن مفهوم فإ الخاصة في العشرینیات من القرن الماضي الإدارةولكن بالعودة الى تاریخ 

البیروقراطیة لم یتلق قبولا واسعا بل عرف عدة انتقادات على كل المستویات، خاصة فیما یتعلق 

بكون المنظمات البیروقراطیة منظمات منغلقة على التحولات والتغیرات الخارجیة الشيء الذي 

  1.ومیة والمواطنالعمالإدارةجعلها بعیدة عن تطلعات المواطنین وخلق فراغا كبیرا بین 

  :الإداريالتخلف - 

ة عن تحقیق الأهداف المطلوبة الإداریو عجز الأجهزة ویمكن تحدد معناه بانه قصور أ

و المعدات او الموارد المتاحة والتي لا وقد یمون ذلك بسبب نقص المهارات أمنها تحقیقها، 

ة الإدارییكون فیها العجز مقصودا ولیس سببه الاستغلال المقصود من قبل العملین في الأجهزة 

و مكایب شخصیة بل عل العكس قد یشكل لهم مصدرا ازعاج وقلق لتحقیق منافع ألوظائفهم 

  2لما یشعروین به من انه سیرتب علیه إجراءات قد یكون من بینها فقدانهم لوظائفهم.

    

  

  

  المطلب الثاني  

  الإصلاح الإداريالرهانات التي تواجه  

على رفع التحدیات  الإدارة، یجعلنا نفكر في مدى قدرة الإصلاح الإدارين مسالة إ

وتعبئة الموارد البشریة حول الاستراتیجیة، والمتمثلة أساسا في البناء الدیمقراطي وترقیة المواطنة 

العمومیة  الإدارة، الا ان الحدیث عن العمومیةالإدارةتجدید الخدمة العمومیة وإصلاح  مشاریع

، لذا سیتم التطرق الإدارةالجزائریة یقضي بنا التطرق الى مختلف الاختلالات التي تعرفها هذه 

  خلال هذا المطلب للفرعین الموالیین:

                                                             
  .87ص  ،المرجع نفسهتشات سلوى،  1
  26ص  1988عرجي، نظریات التطور والتنمیة الإداریة، وزارة التعلیم العالي، بغداد عاصم الأ 2

  



  المفاهیمي للإصلاح الإداريالإطار ------------ ----------------------- ----تمهیديالفصل ال

 
30 

 

  الفرع الأول: سوء الواقع التنظیمي في الإدارة العمومیة. 

  الفرع الثاني: سوء الواقع التسییریفي الإدارة العمومیة.

  الأولالفرع

  العمومیة الإدارةالواقع التنظیمي في سوء 

الواقع التنظیمي للإدارة العامة في الجزائر بعدة سلبیا اثرت على السیر الحسن لها في  یتمیز

  ا منها على سبیل المثال لا الحصر:تادیة مهامها، وفیما یلي سنتناول بعض

 الإداري:على غرار دول العالم الحدیثة، اعتمدت الجزائر في تنظیمها المركزیة الشدیدة -1

حیث  على اسلوبي المركزیة واللامركزیة، ولكن الواقع اظهر افراطا شدیدا في المركزیة

تحتكر السلطات المركزیة عملیة صنع القرارات البسیطة منها والاستراتیجیة مما أدى الى 

  .شها في عملیة اتخاذ القرارتقلیص دور الجماعات المحلیة وتهمی

: والتي تظهر من خلال الغموض الذي یمیز المعاملات ة المغیبةالإداریالشفافیة  -2

مهامها  أداءفي  الإدارةة والذي جعل المواطن في حالة یاس من إمكانیة تحسین الإداری

  1.دا عام غیر ملزمة بتسبیب قراراتهاخاصة وان هذه الأخیرة وكمب

في الجزائر من خلال الأدوار  الإداريتتجسد ظاهرة التضخم :الإداريتضخم الجهاز -3

وكذا أدوار مرافق البنیة الأساسیة واستئثارها بها هو ما ساهم في السیادیة والاقتصادیة 

بوجود تعدد في مستویات بناء التنظیم،  الإدارياحداث توسع افقي عل مستوى التنظیم 

ویمكن ملاحظة ذلك من خلال تطور وتزاید عدد الوزرات باستمرار من حكومة الى 

ى الى الأولأخرى وكذا المصالح الحكومیة والمؤسسات العمومیة وذلك راجع بالدرجة 

جهز الاعتقاد السائد بان الحل الأمثل لاي مشكلة كبیرة هو احداث وزارة مستقلة او 
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اعلى للتعامل معها في حین ان ذلك كثیرا ما یؤدي الى إعطاء المشكلة اطارا مؤسسیا 

  1.ولیس الى حلها مع ضیاع كثیرا من الجهد والمال ابان ذلك

تتجسد أحد المظاهر السلبیة للأجهزة : الإدارةتضخم عدد الموظفین على مستوى  -4

  .الى مهام واضحةة في العدد الهائل للموظفین الذین یفتقدون الإداری

ى الى غیاب منطق تسییري یتستند الیه عملیة الأولوتعود أسباب هذه الظاهرة بالدرجة 

التوظیف، من خلال تشخیص حقیقي للاحتیاجات البشریة، وهو ما یحملنا عل القول بان عملیة 

التوظیف هذه لا تستند الى معاییر موضوعیة، حیث كثیرا ما یتم استحداث مناصب وظیفیة 

  خرج عن ضرورة مصلحة المرفق.ت

یؤدي الى جملة من الانحرافات الجوهریة العمومیة،  الإدارةوالملاحظ على تعداد موظفي 

  من زاویة نظر تسییر الموارد البشریة، نلخصها فیمایلي:

  :2الانحرافات التنظیمیة -أ

  یمكن تشخیص الإنحرافات التنظیمیة فیما یلي: 

الانضباط واحترام أوقات من الموظفینینجر عنها  العدد الهائل ان: عدم احترام أوقات العمل - 

الذي یعانون منه والروتین القاتل وغیاب اعمال حقیقة العمل، نتیجة الفراغ الذي یعیشونه 

یشتغلون بها مما یجعلهم یغادرون امكنة العمل قبل الوقت المحدد وقد یمتد الامر الى حد 

 التغیب عن العمل 

لى یدفعهم االى التراخي والتكاسل، ولا  الإدارةبحیث یمیل معظم العاملین بأجهزة  التراخي: - 

العمل عادة الا الحافز المادي، لذلك فهم یستهدفون في عملهم بذل اقل جهد مقابل أكبر اجر 

  او بالأحرى تنفیذ الحد الأدنى من متطلبات الوظیفة العمومیة

                                                             
إبراهیم شحاتة، الإصلاح الإداري في الدول العربیة، ملاحظة عامة وحلول مقارنة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، مصر 1

  151، ص 1997
 .157إبراهیم شحاتة، المرجع السابق، ص 2
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ونقصد بها جنوح الموظف الى عدم ابداء الراي واللامبالاة، والاكتفاء بتلقي  السلبیة: -

التعلیمات من غیره دون مناقشة إیجابیة او رغبة في التطویر والابتكار، ویرجع ذلك الى 

 وفقدان الششعور بالانتماء. الإدارةانخفاض روح المبادرة والروح المعنویة لضعف الصلة ب

ویظهر من خلال تحویل الأوراق والوثائق من مستوى اداري الى  :التهرب من المسؤولیة - 

  .اخر بهدف التهرب من الامضاءات والتوقیعات التي ترتب المسؤولیة

  :1الانحرافات السلوكیة-ب

  یمكن تشخیص الأنحرافات السلوكیة فیما یلي:

تتجسد في قیام بعض الموظفین بتقدیم خدمات شخصیة، وقیام سوء استعمال السلطة: - 

وامتیازات السلطة العمومیة في غیر اهداف تحقیق المنفعة  الإدارةالمسؤولین بتسخیر وسائل 

العامة، مثل هذا السلوك المنحرف یؤدي الى شیوع الانتهازیة والاضطرابات في سیر العمل الى 

  .جانب انخفاض المردودیة

 الإدارةویقصد بها عدم احترام القوانین والتنظیمات التي تحكم أجهزة  والمحاباة: المحسوبیة -

واللجوء الى اعتبارات شخصیة دون النظر  تجال التعیینات، والترقیات والتحویلافي م

لاعتبارات الكفاءة والجدارة،ویترتب عن انتشار هذه الظاهرة شغل الوظائف العامة باشخاص 

  .ةالإداریي انخفاض الكفاءة غیر مؤهلین یساهمون ف

یلجا الیها الموظف للحصول على امتیازات مهنیة غیر مستحقة، بینما یلجا  الوساطة: -

  وتجاوز التعقیدات الإجرائیة  الإدارةالمواطن لاستخدامها لتسهیل معاملاته لدى 

  الفرع الثاني

  للإدارة الجزائریة التسییريسوء الواقع

القانون بمدى ارتباطه بالواقع او انفصاله عنه، حیث یزداد ترتبط نجاعة مشكل التشریع:-1

  احترامه كلما كان أكثر تعبیرا والتحاما بالواقع.

                                                             
  42ص  المرجع نفسهالحلقة الدراسیة، 1
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والجزائر كغیرها من الدول النامیة تعاني اختلالات مرتبطة بالتشریع تظهر في عملیة 

  وضعه ثم كیفیة تطبیقه وممارسته.

مقتبس بطریقة غیر تكییفیة من دول ففیما یتعلق بعملیة وضع التشریعات، فان معظمها 

  أخرى في میادین عدة.

أضف الى ذلك ما یمیز عملیة التشریع في الجزائر من افراط في اصدار النصوص 

  المتعلقة بنفس الموضوع مما یجعلها متناقضة في بعض الأحیان.

ولذا فاهم ما سیواجه هذه التشریعات هو سوء التطبیق، الذي سیتجلى من خلال مظهرین 

  احترام القوانین ولتحایل علیه، وثانیهما التمسك بحرفیة القانون.اساسین، أولهما عدم 

الجزائریة، الى اعتمادها على  الإدارةیشیر واقع غیاب الأسالیب الحدیثة للتسییر:-2

  یدیة مما انعكس سلبا على أدائها.الوسائل والمناهج التقل

الجزائریة هو نقص استعمال التكنولوجیا الحدیثة التي تساعد على  الإدارةهم خلل تعاني منه فأ

یعد بمثابة المحرك الأساسي  الإدارةالتطور المعلوماتي والاتصالي خاصة وان الاتصال داخل 

  .1فأكثرلسیر عملها ویضمن فعالیة 

من اهم عوامل التخلف،  الإدارةویعد الافتقاد الى شبكة داخلیة للمعلومات (الانترنت) في 

حیث تستغرق المعاملات والمراسلات وقتا أطول، كما ان استعمالها یقتصر على الاعمال 

  المكتبیة فحسب، دون ان یتعداها الى المعاملات مع المواطنین والمرتفقین.

لجزائریة الى الأدوات الحدیثة فان استعمال المناهج العلمیة ا الإدارةإضافة الى افتقار 

  .2یكاد یكون منعدما

الجزائریة كان لها اثر سيء على حسن سیرها  الإدارةن المشاكل التي تعاني منها لأ

وسمعتها في المجتمع، كما اثرت تاثیرا بالغا على نظام الوظیفة العامة ولم تسمح له بالتطور 

                                                             
  43، ص المرجع نفسهالحلقة الدراسیة ،1
  43س الرجع صالحلقة الدراسیة، نف2
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ات السیاسیة الإصلاحع الاعتبارات الجدیدة والموضوعة التي لها صلة بالذي یتماشىمع مجمو 

  والاقتصادیة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الرابع

  الإصلاح الإداريسالیب ووسائل تنفیذ أ 

إن تنفیذ عملیات الإصلاح الإداري یتطلب تطبیق المفاهیم الحدیثة للإصلاح الإداري من خلال 

إدارة واعیة تعتمد على معاییر علمیة وفقا لاستراتیجیة محكمةتحدد من خلالها الأسالیب 

والوسائل التي تؤدي إلى تحقیق أهداف الدولة المخططة، لذا سیتم التطرق خلال هذا المبحث 

  ن الموالیین: للمطلبی

  المطلب الأول: أسالیب تنفیذ الإصلاح الإداري.  

 المطلب الثاني: وسائل تنفیذ الإصلاح الإداري.  
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  لالأوالمطلب

  الإصلاح الإداريسالیب تنفیذ أ

  سیتم التطرق خلال هذا المبحث للفروع التالیة:

  الفرع الأول: الأسلوب العلمي.  

  للإصلاح الإداري.الفرعالثاني:التخطیطالإستراتیجي 

 سلوب العلميالأ: الأولالفرع

ر لمجالات نظرا لالماله بالظواهتطورها في شتى ام وسیلة لتقدم الشعوب ورقیها و یعد العل

ویقیم  الوقائعمن مبادئ ومسلمات یعالج بها ،بحیث یتضلى درجة معینة من الیقین والثقةع

  نظریات.و ما تحققت الفروض تحولت الى قوانین إذاو الفروض التي ترب بینها، 

لوسائل المادیة والمالیة من خلال الوسائل ا الإدارةنظرا للاهداف التي ترمي الیها و 

ة تقوم الإدارییات ساس تطور فالعملأبالاسلوب العلمي الذي هو خذتأن أنه لابد إالانسان فوكذا

اتخاذ القرار كلها تخضع والتوجیه والاتصال و على التنظیم والتنسیق والتخطیط والتدریب والرقابة 

سلوب العلمي الذي تتعدد مناهجه وكل منهج یتوقف على نوعیة وحجم الاشكلات التي للا

  الإصلاح الإداريالمعني ب الإداريمستوى الجهاز تتصدى لها و 

  1:الإصلاح الإداريسب مع مقتضیات اوعلیه سیتم عرض بعض المداخل التي تتن  

  الإداريالمنهج-أ  

بشكلمباشرمنخلالإحداثتغییراتمعینةفیالجهاز الإصلاح الإدارییتناولهذاالمنهج        

المقصودتنمیته،وتشملهذهالتغییراتالجوانبالقانونیةوالتنظیمیةوالتكنولوجیةبوصفها الإداری

  :ویتضمنهذاالمنهجاتجاهاترئیسیةهيالإداریأساسدینامكیةالجهاز 

                                                             
ص  2000حامد عبد الماجد، مقدمة في منهجیة دراسة وطرق بحث الظواهر السیاسیة، القاهرة دار الجامعة للطباعة والنشر، 1

19-23.  
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یعملفیإطارمجموعةمنالقوانینواللوائحالتیتنظموتحكم الإداریلاشكأنالجهاز :القانوني*الاتجاه

وفقهذاالاتجاهتستندإلىقاعدةقانونیةتمارسمنخلالهاحقاتخاذ الإدارةو ته، وعلاقاأعماله

القراراتوالإجراءاتالتنفیذیةوتستمدقوتهامنالشرعیةالقانونیةوماالصلاحیات الممنوحة  

علاقةوطیدةالإدارةفالعلاقةبینالقانونو ،حدىتجلیاتالقانونللمسؤولینمنوجهةنظرالتأثیرعلىمجریاتالأجورإلاإ

لاتنحصرفیمدىشرعیةالقوانینوموافقةالجهاتالرسمیةعلىكلقرارومالهمنانعكاسعلىحیاةالمواطنفحسب،بلتتع

داهإلىمرحلةالتنفیذحیثلاتتجسدأیةسیاسةولاتتحولإلىعململموسفیالواقع 

فقطبذلكیكونالقانونهوالذییمهدالطریقللإدارةوأیعمللاإلابمقتضىالنصوصوالقوانینالتیسنتهاالقیادةالسیاسیة

یقومعلىسندقانونیلایمكنأنیتخذصبغةشرعیة،فالشرعیةهیالتیتعطیصفةالإلزامیةلكلالقراراتالتیتتخذعلىجم

  1.یعالمستویات

الإصلاح یعدهذاالاتجاهمنأكثرالمداخلخصوبةوغنىلتحقیق:التنظیمي*الاتجاه

الإداریوإعادةبناءالتنظیمالإداریفهویعنىببناءالهیكلةالتنظیمیةوبتصمیمالعملطبقالمبادىءالتنظیمالإداری

بجمیعوحداتهوأقسامهبجعلهاأكثرتخصصامنناحیةولإزالةالازدواجیةوالتضارببینأعمالهاووظائفهامنناحی

  2.العملیاسوقداءةأخرىإضافةإلىتبسیطأجزائهاوتنمیطنظمهاووضعالنماذجوالمعدلاتالقیاسیةلتقویمالأ

وقدیكونهذاالاتجاهكلیاعندمایتعلقببناءالهیكلالعامللإدارةالعامةوتحدیدوظائفمكوناتهالمختلفةوق

دیكونجزئیاونتاجالعملیةذهنیةمبنیةعلىالسیاساتوالدراساتالموضوعةعندمایتعلقبالهیكلةالتنظیمیةالداخلی

3واحدة.كوحدةإداریةة
  

-ب

یقومهذاالمنهجعلىفكرةأنالتنظیمماهوإلاتجمعإنسانییكونفیهالأفرادالقوةالدینامیكیةالمح:المنهجالسلوكي

وفي هذا المنهج  ،ركةللتنظیم،والتیتؤثرفیكفاءتهأوضعفهوبالتالیفینهوضهبالمسؤولیاتالملقاةعلىعاتقه

                                                             
مارس - عبد الهادي الهمداني، وسائل تحقیق التنمیة الإداریة والإصلاح الإداري في الیمن، الثوابت، صنعاء العدد الأول ینایر 1

  .58- 56ص  1993
  . 63ص  ،المرجع نفسه2
  .65، ص المرجع نفسهعبد الهادي الهمداني،  3
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یتم التركیز عل الجانب السلوكي للعاملین من خلال تعدیل المواقف وعادات التفكیر والسلوك 

  والجوانب المعنویة وغیر ذلك من جوانب السلوك البناء.

 – المنهجالشامل-ج 

فإنالأمریتطلبمحاولةالالإدارةإنالدولالنامیةوهیتشكومنمشاكلعامةتتناولجمیعالمجالاتالمؤثرةفی:المتكامل

ةتأخذكلالمشاالإداریمزجوالدمجبینهذهالمناهجوالمداخلبمایحققالتكاملبینهمافیإطارخطةمتكاملةللتنمیة

  كلالقائمةبعینالاعتباروتضعالحلولالصحیحةوفیهذاالصددیقول

 الأستاذعلیالسلمي

  1:یقومعلىأساسالقیامبالدراساتالموضوعیةالسلیمةالهادفةإلىالإداریإنالمدخلالحدیثللإصلاح"

 ةالسائدةوتحلیلهاالإداریالكشفعنالأوضاع. 

 الإداريتحدیدالمشكلاتومظاهرالتخلف. 

 الإداريتحدیدالعواملوالمتغیراتالمؤثرةوالمنشأةللتخلف. 

 والمقارنةبینهمالاختیارأفضلهاوأكثرهاتناسبامعظروفالموقفالإصلاحاكتشافأسالیب.  

الذییجمعبینالاعتباراتالعلمیةوالعملیةوالاالإداریكماأنالاعتمادعلىالمنهجالعلمیالمتكاملللإصلاح

عتباراتالأخلاقیةوالروحیةیؤدیإلىالتحدیدالموضوعیالدقیقللظواهروالمشكلاتثمالانطلاقبحثاعنالأسبابالم

حتملةلهاووضعالفروضلتفسیرهاثمالالتجاءإلىاختیارصحتهابأسالیبالتجریبالمختلفةوصولاإلىتكویناستنتا

  .اذالقراراتورسمالبرامجوالخططلمعالجةالمشكلاتجاتعلمیةیمكنالاستنادإلیهاعنداتخ

ةیقومعلىضبطخطةمتكاملةوبعیدةالمدىفیمالإداریولذلكفالأسلوبالعلمیالأصیلوالمفیدلإصلاحاتنا

-جالالتعلیموالتكوینوالتدریبلأنقضیةتكوینالإنسانتكویناعلمیاوفقمعطیاتبیئتهالثقافیة

  .2الاجتماعیةتظلمطروحةفیوجهكلإصلاحإداریشامل

  الثانيالفرع 

                                                             
  .281ص  ،1975علي السلمي، تطور الفكر التنظیمي، الكویت، وكالة المطبوعات،  1
منصور بن لرنب،"الإصلاح الإداري والبیروقراطیة في الجزائر بین النظریة والتطبیق (رسالة ماجستیر) معهد الحقوق، باتنة  2

  .58ص  1982
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 الإداريالتخطیطالاستراتیجیللإصلاح

 التخطیطبویقصد 

العلیا،وهیلاتتعلقبوسائلتحقیقالأهدافلإدارةعملیةإعدادالخطةالأساسیةللمنظمةوالتیتتممنقبلاالاستراتیجی

یدخلفي أطار الخیارات الأساسیة التي لها فهو یهتم بجانب محدد  .ولكنهاتتعلقبتحدیدالأهدافنفسها

باقي المیادین الأخرى، كما أنه یرمي الى توضیح النتائج المحددة دون  انعكاس ملحوظ في

  1تحدید الوسائل للوصول إلى الأهداف

  ویمكن تحدید خطوات التخطیط الإستراتیجي في أربع خطوات:

 صیاغة وتصمیمالإستراتیجیة -1

 تنفیذ الخطط الإستراتیجیة -2

 تقییم متابعة الخطط الإستراتیجیة -3

  ستراتیجیةالرقابة على الخطط الإ -4

الإصلاح الاختیاراتالأساسیةفیرسمإستراتیجیةكما یمكن تحدید  

  :منثلاثنقاطرئیسیةهيالإداری

1-

الإصویقصدتوفیرالدعموالمراقبةمنالقیادةالعلیامنأجلإعطاءقوةللتنفیذوالاستمراریةلعملیة:والخبرةالقیادة

  .لتحقیقالأهدافوالغایاتالمرجوةمنهالاح

2-

الإصالقانونیعدالأداةالتیتعطیصفةالشرعیةوالإلزاموالتطبیقالرسمیلعملیة:الإداريالقانونكأداةللإصلاح

وبقیادةواعیةتعملبأسلوبعلمیوموضوعیواالإصلاحمنخلالقوانینواضحةوغیرمعرقلةومتماشیةوعملیةلاح

  .لارتقاءبمستوىالتطبیقوالقانوننصاوروحا

                                                             
منصور بن لرنب، استراتیجیة التنمیة الإداریة في الجزائر، رسالة دكتوراه، معھد العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة 1

  64-63، ص 1988ائر، الجز
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: استراتیجیةالتعلیموالتدریب 3-

إنللتعلیموالتدریبدوراكبیرافیحیاةالمنظماتفعملیةتوفیرالإطاراتالكفؤةوالنزیهوالقیادةالناجحةوالفعالةوتدریبها

  1السریعة.باستمرارلمسایرةالتطوراتالعلمیة

  المطلب الثاني

  الإصلاح الإداريوات تنفیذ أد

وهذا من خلال .العملیاتأدواتووسائلیتمبواسطتهاومنخلالتنفیذهذه الإصلاح الإدارییتطلبتنفیذعملیات

  الفروع التالیة:

  .الفرع الأول: الوسیلة السیاسیة

  .الفرع الثاني: الوسیلة التشریعیة

 .الفرع الثالث: الوسیلة السلوكیة

  الأولالفرع

  الوسیلةالسیاسیة

وذلكتبعاللنظامالسیاسیالقائم.ومنأمثلةالوسیلالإصلاحوتتمثلفیاستخدامالعملالسیاسیعلىنطاقواسعلتنفیذ

  :ةالسیاسیة

-

عملیاتالتطهیرالمتمثلةفیفصلبعضالشخصیاتبقراراتسیاسیةبهدفأحداثصدمةإداریةإصلاحیةلتخلیصالج

منعناصرتقلیدیةفیتفكیرهاتعارضالسیاسةالجدیدة،وفیمعظمالدولالنامیةتستخدمهذاالأسلوبلیسلالإداریهاز 

 .فحسببلللتخلصمنبعضالشخصیاتغیرالموالیةللنظامالإداریلإصلاح

- 

ونالعاملینوالؤ مستعینةبلجانشتتكوینلجانللتحریوالاستقصاءوالتفتیشوالرقابةمهمتهاتقدیمتوصیاتومقترحا

  .الإداريخبراءالفنیینإلىالسلطةالتشریعیةوالتنفیذیةفیوجههاالسیاسیلا

                                                             
) مذكرة 2004-1995نبیل المولد، اصلاح الإدارة الحكومیة في الجمهوریة الیمنیة دراسة مسار الإصلاح الإداري للفترة (1

  .108،ص2006 ،جامعة الجزائر ،ماستر في العلوم السیاسیة
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- 

للدولةبمایلائمالأهدافالمرادتحقیقهابقیاداتجدیدةومستویاتإداریةجدیدةمؤمنةبالالإداریإعادةتنظیمالجهاز 

فیظلالفكرالجدیدالذییعطیمستویاتللنخبةوالقیادةومستویاتللإدارةالتنفیذیةومستویاتلأنماطالعملإداریعملا

  1.الإدارةلالسیاسیوارتباطهب

  الفرع الثاني

  الوسیلةالتشریعیة

افیظلمجموعةكبیرةمنالقوانینوالنظمواللوائحالتیتنظموتحكمأعمالهوعلاقاته،و الإدارییعملالجهاز 

ةالإداریقدیتمعنطریقإعادةالنظرفیبعضالتشریعاتوإعادةصباغتهافیالإطارالعامالمنظمللتصرفاتلإصلاح

ىالوظائفهولایخفالإداریالجهاز أداءوتأثیرعلىالهیاكلالداخلیةو الافع،وكماأشرناسابقافإنالنظامالقانونیلهدورا

ة،إلاأَّنكثرةاللجوءإلىهذهالإداریةوالرقابةالقضائیةفیترشیدالعملیةالإداریلدورالذیتلعبهقوانینالعاملینوالرقابة

،ویفترضأنالعالإداريناهیكعنأنهذاالأسلوبلایهتمبمحتوىومضمونالعملالإداریالوسیلةیؤدیإلىتعقیدالعملا

  .2ملینسوفیتبعونهذهالقواعدبحرفیتها

  الفرع الثالث

 الوسیلةالسلوكیة

الإصلاح إنالوسیلةالسلوكیةمنأصعبوسائلتنفیذ

،فالتعاملمعالإنسانمنصعبالأموروأعقدالإداريكونهاتُعنىبتغییرالاتجاهاتالسلوكیةللعاملینفیالجهاز الإداری

ها،ولهذایجبأننتعاملمعالفردكإنسانولیسكآلة، بحیث 

، داريالإصلاح الإتركزعلىتغییرالاتجاهاتالسلوكیةللعاملینوفقمفهوم

  .والتحكمفیسلوكهموتصرفاتهملتوافقالتخطیطورسمالاستراتیجیات

  

                                                             
  .63- 62ص ،احمد رشید، الاصلاح الاداري: اعادة التفكیر، المرجع السابق 1
  .36ص 1996مدني، الطریق الى اعادة اختراع الحكومة وادارة الشاملة، القاهرة: سلسلة الثقافة الاداریة،  حرشوفي2
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مع  الأولخلال المبحث  الإداريللإصلاح المفاهیمیالإطار لى إتطرقنا خلال هذا الفصل 

الأسباب الدافعة الى ، وتعرضنا في المبحث الثاني الى الإصلاح الإداريتحدید أهمیة واهداف 

الإصلاح والعوامل المساعدة في ذلك، اما المبحث الثالث فخصصناه لمضمون  الإدارةاصلاح 

خصوصا بعد  الإدارةات التي قامت بها الجزائر للنهوض بالإصلاحفي الجزائر واهم  الإداري

  تبني الفصل بین السلطات 

ة من خلال المشاكل الإداریات الإصلاحما المبحث الثالث فقد تطرقنا فیه الى فشل أ

الجزائریة خصوصا في ظل غیاب نظرة ثقافیة واجتماعیة عصریة،  الإدارةالتي تعاني منها 

الرشوة كلها حالت دون تحقیق و وغیاب وسائل التسییر الحدیثة كالانترنت وكذا المحاباة 

  لغایاته.  الإصلاح

هیاكل جدیدة جاد ات كانت جوفاء تعتمد التخلص من البیروقراطیة وإیالإصلاحن أكما 

ن تصبح بیروقراطیة جدیدة وهذا مادفع بالسید میسوم ة الظاهرة لكنها لا تنفك أبزعم محارب
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وقد كانت فقط من زاویة الهیاكل) رفي الجزائ الإصلاح الإداريإن النظرة إلى(صبیح الى القول 

واعتمدت على الجانب القانوني البحت في  الإدارةفي  الجانب القیميغفلت الجزائر أیضا أ

  .والفرد في نفس الوقت الإدارةعلى  الذي له انعكاسات وخیمة الإصلاح

  



 

  

ولالفصل الأ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

الإطار القانوني للوظیفة 

 العمومیة
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 یةالقانونلأداء نشاطها على مجموعة من الوسائل، قد تكون هذه الوسائل  الإدارةتعتمد 

ال العمومیة، تكون وسائل مادیة تتجلى في الأمو  ة، وقدالإداریوالعقود  الإداريتتمثل في القرار 

  تكون وسائل بشریة تتجسد واقعیا وفعلیا في الموظفین العمومیة. أنكما یمكن 

ه مجال مرتبط بتطور الدولة، فبقدر اتساع نمن هنا تـأتي أهمیة الوظیفة العمومیة لأ

ي القانون طارلإمرافق العامة، واحتیاجها الوظائف التي تقوم بها الدولة بقدر احتیاجها الى ال

ق وخاصة ما یتعلق بالعنصر البشري، وعلى هذا سیتم التركیز على فعال لتنظیم هذه المراف

  العناصر التالیة:

  : مفاهیم أساسیة حول الوظیفة والتوظیفولالمبحث الأ

  : مفهوم الموظف العموميالثانيالمبحث 

  الثالث: تنظیم الحیاة المهنیة للموظف العمومي في الجزائر المبحث

  المبحث الرابع: أجهزة تنظیم شؤون الوظیفة العمومیة
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   ولالمبحث الأ 

  مفاهیم أساسیة حول الوظیفة العمومیة

ه یقتضي التطرق بالمعالجة لمفهوم الوظیفة أنة الوظیفة العمومیة في الجزائر فاننظرا لمك

العمومیة ومیلادها منذ استعادة السیادة الوطنیة، والأهداف التي روعیت في الأخذ بنظام دون 

، وذلك وفقا الإداريعكاساتها على العمل أنالآخر، والمراحل التي تلتها في رسم معالم بنائها، و 

  للتقسیم التالي:

  فة العمومیة ومجال تطبیقها: مفهوم الوظیولالمطلب الأ

  : مراحل تطور الوظیفة العمومیةالثانيالمطلب 

  ولالمطلب الأ 

  مجال تطبیقها مفهوم الوظیفة العمومیة و 

    ي الوظیفة العمومیة وكذا مجال تطبیقها وذلك وفقا لما یلي:نایعالج هذا المطلب مختلف مع

  : تعرف الوظیفة العمومیةولالفرع الأ      

  ظمة الوظیفة العمومیةأن: الثاني الفرع      

  : مجال تطبیق الوظیفة العمومیة الثالثالفرع       

   ولالفرع الأ 

  تعریف الوظیفة العمومیة

تعبیر الوظیفة العمومیة من المصطلحات الحدیثة الاستعمال حیث یقابلها بالفرنسیة  أن  

La fonction publique  جلیزیةنوبالأ civil service تقدیم تعریف  أنبما ك ومن الصعب

ظمتها في أغلبیة الدول لم تقدم تعریفا أنینها و أنقو  أنوذلك العمومیة  ودقیق للوظیفةشامل 

  منها:عدة تعاریف نذكر  وقد اعطت 1واضحا.

 شطةنوالأ یةالقانون الاختصاصات من مجموعة إلا هي ما العمومیة الوظیفة" :01 التعریف

 ثمالعام، ومن  الصالح مستهدفا إدارة عمل في دائمة بطریقة شخص یمارسها أن یجب التي

                                                             
  .07، ص1986، ط إدارة شؤون الموظفین، دار النشر بیروتفوزي جیش، الوظیفة العامة و   1
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 وفقا عنها التنازل یستطیع الوظیفة، والتي لشاغل المملوكة المالیة الحقوق من تعد لا فهي

  1.لمشیئته"

 أن عادة قبل توجد وهي الموظف یشغله يالقانون مركز هي العمومیة الوظیفة" :02 التعریف

 ولا تبقى قائمة يیشغلها، فه عمن وواجباتها بحقوقها وجودها في تستقل فهي كأحد، لذل یشغلها

 تنشأ العمومیة الوظیفة أن والقاعدة یشغلها، الذي الموظف إقالة أو استقالة أو بوفاة تنتهي

  2.المشرع" یحددها التي یةالقانون بالأداة

الاشخاص العاملین تحت  ها"مجموعأنالوظیفة العمومیة بمفهومها الواسع تعني  :03التعریف 

المعنى في مفهوم الوظیفة  وبهذا یدخلتصرف السلطة العامة من اجل تحقیق خدمات عمومیة 

أما مفهومها الضیق فلا یقصد  یةالقانونالعمومیة التي تربطهم بها شروط  الإدارةكل أشخاص 

ة أي الموظفون الوظیفة العمومی القانونلى مومیة إلا الأشخاص الذین یخضعون إبالوظیفة الع

  3.العمومیون"

 :موضوعي والآخر شكلي أحدهما نمدلولا على العمومیة الوظیفة تشتمل " :04التعریف 

 بأداء یقومون الذین الموظفون الشكلي بمعناها العمومیة الوظیفة تعني :الشكلي المعنى 

.باسمهاو  الإدارة لصالح یعملون الموظفین هؤلاءو  الدولة، فقامر  في ةالإداری الوظیفة

 في یتركز والذي الموظفین هؤلاء به یقوم الذي النشاط به تعنيو  :الموضوعي المعنى 

4."اختصاصاتو  مهام من إلیها أوكل بما القیام من الإدارة لتمكین النشاط هذا تنظیم

  الجامع للوظیفة العمومیة:المعنى الراجح و  

كل كل نظام له  ورغم أن، العمومیةین في تعریفهما للوظیفة ختلاف المعنإ وبالرغم من

المفهوم الذي یعطیه لنا كل نظام لا یكل المفهوم الحقیقي للوظیفة  أن، إلا وخصائصهمیزاته 

 والمقبولة كتعاریفو النظرة الشاملة المفهوم أ أنف، لذا نظرة منها قارة بمفردها وتعد كلالعامة 

 قتصارلإا أن ذلك .الشكليو الموضوعي بالجمع بین المفهومین معاصرة تعرف الوظیفة العامة 

                                                             
  .6ص ،1989 ، ط الجزائر الجامعیة المطبوعات أندیو  یة،أنث طبعة العامة، الوظیفة في مذكرات قاسم، سأن محمد  1
  .35ص  ،1994ة، ط الإسكندری الجامعیة، المطبوعات دار ،العامة دارةالإ وسائل فهمي، زید أبو  2

3  Essaid taib. Droit de la fonction Publique. Edition distribution Houma Alger 2003 P11 

ن المطبوعات الجامعیة، اتركیز على التشریع الجزائري، دیو عبد العزیز سید الجوهري، الوظیفة العامة دراسة مقارنة مع ال  4

  .05الجزائر (د، ت، ن) ص
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 یسمى ما عنه ینجم الفنیة النواحي دون الفقهي يالقانون بأنالج على ةالإداری الدراسات في

1. الإداري القانون
  

 

  

   الثانيالفرع 

  ظمة الوظیفة العمومیةأن

لا تخرج عن  المعاصرالتي تحكم الوظیفة العمومیة في عالمنا  یةلقانونالاالمبادئ  أن  

لیها نظام الوظیفة العمومیة في ثنین: فإما هي متعلقة بالأحكام الرئیسیة التي یقوم عنطاقین إ

 أنتمع ما، أو لتعلقها بماهیة وطبیعة حقوق وواجبات الموظفین في ظل هذا النظام، بمعنى مج

یة ذات البنیة ظمة، فهناك الوظیفة العمومنالوظیفة العمومیة تنحصر بین نوعین أساسین من الأ

  المفتوحة والوظیفة العمومیة ذات البنیة المغلقةـ 

 le système de la fonction publiqueالبنیة المفتوحة  الوظیفة العمومیة ذات نظام -1

ouverte: الوظیفة تعتبر لا له وفقا الذيو  یكیةالأمر مرة في الولایات المتحدة  ولطبق لأ 

 يالقانون نظام یحكمها یةالقانون اختصاصاتو  شطةأن مجرد هي ماأنو  عامة خدمة العمومیة

 الوظیفیة، والواجبات الحقوق في الخاص القطاع عمال عن الموظفون یتمیز لا فیهاو  خاص،

 الإدارة عاتق على یقع ذكر، الذي النظام إطار في، عقدیة علاقة هي الإدارةب علاقتهم أن كما

 المواصفات تحدید ثم ومن شغلها، إلى تحتاج التي الشاغرة المناصب عدد تحدید العمومیة

 أفضل اختیار بغیة اعتمادها یجب التي الطرق تبین راأخیو  ،سیشغلها ومن للوظیفة اللازمة

 تم إذا هأن بحیث بها مرتبط ومصیره فقط الوظیفة هذه في حق صاحب یصبح نهائي بشكل

 یكون أن دون فیها عین الذي الموظف فصل الجائز من یكون الأسباب من سبب لأي إلغاؤها

 الدرجات، في الترقیة النظام هذا عن یغیب كما أخرى، وظیفة إلى النقل في مكتسب حق له

 حقا تعتبر ولا أفضل بشروط و أعلى منصب في الجدید التعیین حكم تأخذ فیه الترقیة أن ذلك

  .بالصلاحیة ترتبط ماأنو  الوظیفة، في زمنیة فترة قضائه بمجرد الموظف یناله مكتسبا

  :التخصص مبدأالنظرة الموضوعیة و  ساسین هماین أمبدأوم على هذا النظام یق نإوعلیه ف 

                                                             
  .37ص  ،س قاسم، المرجع السابقأنمحمد   1
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یكون التركیز منصبا على الذي یؤدیه  أن: یقصد بالنظرة الموضوعیة النظرة الموضوعیة -أ

 دائه،لأب ما یتطلبه من مؤهلات لازمة نالى ج، إومسؤولیاتالموظف بما یتضمنه من واجبات 

همیة للوظیفة التي یشغلها العامل باعتبارها مجموعة محددة من المسؤولیات ب الأنایعطي ج ذإ

ما له من بصرف النظر عن شاغل الوظیفة وظروفه الشخصیة، و على عاتقه،  والواجبات الملقاة

 .قدمیة في الخدمةمؤهلات دراسیة أو أ

السابق هي لیست مهنة ب المفهوم الوظیفة العامة حس أنبه بونعني : التخصص مبدأ -ب

مثل تلك الظروف التي تتم یها  لكنها عمل متخصص یقوم به فرد من الافراد في ظروفو 

 1.المشروعات الخاصة

  النظام المفتوح ما یلي: هم مایمیز الوظیفة العامة في أن أوعلیه ف    

  الموظف الذي یعین فیها یرتبط مصیره الوظیفة مؤقتة ولیست صفة الدوام والاستقرار، و

الغاء الوظیفة، فقد الموظف عمله، فهو لا ینتمي  الإدارةبمصیر الوظیفة بالذات، فاذا قررت 

تقال الى وظیفة اخرى، نإلى مهنة سلك وظیفي بصفة دائمة یخوله في هذه الحالة حق الأ

لایعتبر موظف الجید، و ن فیها منا یعین اله یعیأنوتتوفر في هذا الموظف شروط شغلها، ف

 2.عیین بمثابة نقل من وظیفة الى اخرىهذا الت

  یكون طبعا في  أن تصرف الموظف من الخدمة (دون أن ي وقت تشاءالإدارة في أحق

حبذ أداء عمله أو أن ه لا یأنمن قبلها) و ذلك اذا وجدت  هذا الصرف تعسفا او تجاوزا

 سباب المشروعة وفي المقابل یحقكفاءته متدنیة و ما إلى ذلك من الأ أنو سلوكه سيء أ

ك الإدارة حق لاتملن، و بب كاي سلأي وقت یشاء و للموظف أن یستقیل من وظیفته في أ

رادة م بإإرادة الموظف أبا الحالتي، سواء تم ترك الوظیفة ه وفي كلترفض استقالته، على أن

لى الحاق الضرر بمصلحة كلا الطرفین، وهذا ما لا یؤدي ا یجب أن ذلك الإدارة، فأن

 3ب الطرف المعني.أنیسبق ترك الوظیفة اخطارا من ج أنیستوجب 

                                                             
 .238، ص 1960، ط العامة، دار الفكر العربي، القاهرة دارةالطماوي، مبادئ علم الإ ناسلیم  1
  .13فوزي جیش، المرجع السابق، ص   2
  14- 13، ص نفسه فوزي جیش، المرجع  3
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 التوظیف  ولا یختلفالعام  لقانونلا تختلف عن المشاریع الخاصة فهي خاضعة للا الإدارة

باقي العمال في  عن غیره، فلا یقع الموظفون باي امتیاز عن وتسییر المستخدمینفیها 

 .خرىقطاعات الشغل الأ

  أن لنا یتضح ذلك ومن ي خاصیةعامة لا یقدم أالالتحاق بالوظیفة ال أنتعني المرونة: و 

 وظائف هاأنو  الدقیق التخصص على أساس تقوم الموضوعي النظام ظل في العامة الوظائف

 .ایشتغله التي بالوظیفة لموظفا مصیر یرتبط إذ مستقرة ثابتة ولیست مؤقتة

 le systémede la fonction bubliqueالبنیة المغلقة:  نظام الوظیفة العمومیة ذات- 2

fermé:  ه نشأ نوروبیة لأیسود هذا النظام في الدول الألمعنى یندرج تحت النظام المغلق و هذا او

بالوظیفة التحاقا مهنیا لا یرتبط فیها  لتحاقالذي یعتبر الإ، و 19في فرنسا خلال نهایة القرن 

ن خدماته في أي وظیفة أخرى دارة الاستفادة مالعام بوظیفته قارة، لا یمكن للإ مسار الموظف

تحكم حیاته  ،statutaire et réglemantaire  یةالقانونتنظیمیة  الإدارةعلاقة الموظف ب أنبحكم 

 تمرة، وفق مخطط تسییر یحكم مسارهمسبصفة دائمة و  الإدارةكرسة لخدمة المهنیة الم

و الوظیفة العمومیة عبارة عن مهنة أ نإبهذا المفهوم فو  plande gestion de carriére .1مهنيال

2.حالته على التقاعدإ الموظف لیستمر حتى نهایة خدمته و سلك یلتحق به 
  

  :أساسیتین خاصیتین بوجودیتمیز   النظام هذا علیهف إنو 

 ینظمها العمومیین الموظفین شؤون تحكم متمیزة یةالقانون قواعد وجود :ىولالأ  الخاصیة -

 وبهذا " العمومیة للوظیفة العام الأساسي لقانونالا  " عادة علیه یطلق  التنظیم، أو لقانونالا

 العام الأساسي لقانونالا ویعرف تنظیمیا، امركز  العمومي للموظف يلقانونالا المركز یعتبر

 التشریعیة، السلطة قبل من سلفا المحددة النوعیة القواعد من مجموعة هأنب " العمومیة بالوظیفة

 إلى و العمومیة بالوظیفة بالتحاقهم بدءا ناالأعو  أصناف مختلف لها یخضع التي التنظیمیة أو

                                                             
 .19س قاسم، المرجع السابق ص أنمحمد   1
العمومیة  الإداراتبن عیسى الشریف بن عبد القادر، تقییم مستوى استخدام التسییر الاستراتیجي للموارد البشریة في   2

لوم التسییر، جامعة الجزائر الجمارك) مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة وع إدارةالجزائریة (دراسة حالة 

  .84، ص2008
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 على یسري الذي يالقانون النظام كافة تحدد التي هي القواعد هذه في الخدمة، نهایة غایة

    1.الدولة لخدمة المكرسة المهنیة حیاتهم مسار تسییر كیفیات یحدد و الموظفین

 یلتحق حیث العمومیة، للوظیفة التدرجي نظام أي الوظیفي السلك وجود :ةالثانی الخاصیة

 التقاعد حتى منتظمة بصفة مرتقیا الوظیفي سلمه یتدرجو  تعیین یوم من العمومي الموظف

  .الترقیة قواعد بموجب

له  وما تقدمهاستقرار هو استفادة الموظف من عمل دائم و هذا النظام هم ما یمیز فأ

یكفل  أنو .2بالمصلحة العامة واشد احساساالتصاقا بها  أكثر، بجعله وخدماتالدولة من منافع 

نتماء للوظیفة ، مما یخلق لدیهم روح الإشغل الوظائف العامة والترقي فیهاالمساواة في  مبدأ

  .3العامة 

ینقطع ستقرار والاتتسم بالدوام  ذات البنیة المغلقةالوظیفة العامة في ظل النظام وتعتبر 

خدمة أو یستقیل أو یفصل لأي تهاء النیبلغ السن المحددة لأ أنلى إ ویظل فیهالها الموظف 

غاء الوظیفة التي یشغلها ه من إلأنالموظف معینة بل  ط مصیربولایرتسباب سبب من الأ

بما یعني ، واستعداداتهخر یتناسب مع قدراته بالاستفادة منه في أي عمل آ الإدارةالموظف تقوم 

على أیبلغ  أنلى إ ویتدرج فیهاالمستویات الوظیفیة  أولالموظف یلتحق بالوظیفة في  أن

الإدارة المتزایدة، التي تراعي في وضعها حاجة  أنالشالمستویات وفقا للقواعد المقررة في هذا 

تي بعد ذلك البحث من مؤهلاتهم یأ وما یحملهساس الموظف على أ یقومالوظائف  ترتیبما أ

  4.في طریقة استخدامه

  :ما من سلبیاته فنجد مثلاأ

 منعزلة الموظفین من مغلقة طبقة خلق إلى یؤدي المغلق العامة الوظیفة نظام تطبیق أن -

 الجمهور نع الغالب في بعیدة ودواوین مكاتب في تعمل تمع،لمجا أفراد طبقات سائر عن نسبیا

  المواطنین، من العلاقة وأصحاب
                                                             

، ص 2000 ، طبیروت النشر الإداري، دار والإصلاح العامة والوظیفة الإداریة العملیة العامة دارةالإ المجذوب، طارق  1

287.  
  .06ص  ،بن عیسى الشریف، المرجع السابق  2
  .67ص، 2008نظام الجدارة في تولیة الوظائف العامة، دار الجامعة الجدیدة، ط ي، بلمحمد عبد العال صبري ج  3
الموسوعة العلمیة في نظام العاملین المدنیین بالدولة طرق شغل الوظیفة العامة، احمد فاروق الحمیلي، - محمد حسن علي  4

  .5، 4ص  2004مصر، دار الكتب القانونیة، الحملة الكبرى، 
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 الخاص القطاع بموظفي مقارنة المحیطة البیئة بمتطلبات جهلا وأكثر أفقا أضیق یجعلها  -

 تفشي إلى یؤدي الذي الأمر والتحرك، المبادرة روح عدامأنو  بالاتكالیة تتصف یجعلها كما طبعا،

 یسمح الذي الوظیفي أنالضم بسبب وهذا وغیرها، والبیروقراطیة الإداري الروتین ظواهر

 .التقاعد على الإحالة حتى العمل في بالاستمرار للموظف

 تهماحتیاجا لسد تكفیهم لا أجورا الموظفین إعطاء إلى الغالب في النظام هذا تطبیق یؤدي  -

 الخاص، القطاع في المعطاة الأجور من أقل تكون أجورهم أنف الأحوال مطلق وفي المعیشیة،

 أساس على تقوم بینا، كما التي المفتوح، العامة الوظیفة نظام تعتمد التي ظمةنللأ بالنسبة وحتى

 القطاع موظفي بین متقاربة أو متساویة الأجور یجعل مما والخاص، العام القطاع بین المنافسة

   .1والخاص العام

ستقلال النظام المغلق د الإلقد تبنت الجزائر بع موقف المشرع الجزائري من النظامین: -3

مر وأ 1946 القانونالساریة المفعول في الحقبة الاستعماریة، ك یةقانونالحكام الذي أفرزته الأ

  العالم الثالث التي تحررت من عتق الاستعمار. ناغالبیة بلد أنها في ذلك شأنش 1959

 بدءاوالتنظیمیة على مختلف النصوص التشریعیة لتبني تلك التركة الأثر الواضح  ناكو 

  .19592الفرنسي لسنة  الأمرثر بأحكام المتأ 1966نةالوظیفة العمومیة لس القانونبصدور 

ینظمها بعد  القانون أولاعتمد المشرع الجزائري في تعریفه للوظیفة العمومیة في  وقد

والوظیفة تحدید مفهوم الموظف العمومي  والموضوعي فيالاستقلال على المعیارین الشكلي 

من  01یؤكده نص المادة  وهذا ماقرن صفة الموظف بالوظیفة العمومیة ، حیث أالعمومیة

التي نصت على:"یعتبر موظفین الاشاص الذین رسموا في درجة التسلسل في  133-66 الأمر

لم یفرق بین العامل  12-78رقم  القانونما بالنسبة الى أ، 3المركزیة التابعة للدولة...." الإدارات

  4.والموظف

                                                             
  40ص 2011، الوظیفة العمومیة في الجزائر، الجزائر مطبعة مزوار،عبد الحكیم سواكر  1

 .100، 99سعید مقدم، المرجع السابق ص   2
العام للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد  الأساسي القانون، المتضمن 1966 أنجو  02، المؤرخ في 133- 66 الأمر  3

  547، ص 1966 أنجو  8، الصادر في 16
  ، الملغىن القانون الأساسي العام للعمال، المتضم1985مارس 23المؤرخ  12-78قم ر  القانون  4
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والعامل قد فرق بین كل من الموظف  59-85المرسوم رقم  أنمن ذلك ف وعلى العكس

 ، اخذا فیها بالمفهوم الشكلي في تحدید04و  03، 02، 01المغلق في مواده  واخذ بالنظام

یعر المشرع الجزائري تحدید مفهوم الوظیفة العمومیة اهتماما  وبذلك لممفهوم الوظیفة العمومیة 

  .1على الموظف العمومي أكبراهتمامه  أنكبیرا بل ك

 العام الأساسي القانونالمتضمن  2006المؤرخ في یولیو  03-06الأمروبصدور 

شار ضمنیا من خلال قراءة لمشروعه الصادر سنة خیر قد أهذا الأ ناك أن، و للوظیفة العمومیة

بصفة تدریجیة كتقنین اللجوء  وحالنظام النظام المفت أسالیبدخال بعض لى ضرورة إإ 1998

و د لممارسة نشاطات إداریة، تقنیة أخرى في علاقات العمل كالتقاعشكال أة بأناستعوالإ

الخبراء ة بانتطویر صیغة الاستعین و تقتضیها طبیعة المهام المحدثة، وكذلك تقنخدماتیة لمدة 

-sousلى التعاقد من الباطنإضافة إلى اعتماد اللجوء إ، المستشارین في مجالات محددةو 

traitance  الامتیاز وأla concession داءات عندما لا یتعارض هذا النوع من ببعض الأ للقیام

المقترحة، یبقى النظام المغلق خیارا  سالیبورغم هذه الألتسییر مع طبیعة الخدمة العمومیة، ا

   في:ذلك تكمن  ، ومبررات2نهائیا بالنسبة للجزائر

  .الخدمة العمومیةواستقرار المحافظة على توازن  -

الاهالي  أندیمقراطیة الالتحاق بالوظیفة كرد فعل طبیعي عن حرم مبدأتكریس  -

   3الاستعماریة.الجزائریین من تولي الوظائف العمومیة طیلة الفترة 

  الثانيالفرع   

  ومجال تطبیقها الوظیفة العمومیة مراحل تطور

خلال هذا الفرع مراحل تطور الوظیفة العمومیة ومجال تطبیقها من خلال  ولاسنتن  

  مایلي:

                                                             
1 النموذجي لعمال المؤسسات  الأساسي القانون، المتضمن 1985مارس  23المؤرخ في  59-85المرسوم رقم   

 ملغى، المرجع السابق، الالعمومیةالإداراتو 
2 Allocution du Directeur général de la fonction publique. Séminaire sur la fonction publique. Alger. 29 et 30 mai 

2000. P13     

الكفاءات ودورها في عصرنة الوظیفة العمومیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة  إدارةنقلا عن بن فرحات مولاي لحسن، 

 . 12، ص2012الحقوق والعلوم السیاسیة ،

  .102مقدم، المرجع السابق ص  سعید 3
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  مراحل تطور الوظیفة العمومیة في الجزائر أولا:

  مجال تطبیق الوظیفة العمومیة في الجزائر ثانیا:

تعتبر الوظیفة العمومیة في النظام الجزائري  تطور الوظیفة العمومیة في الجزائر:مراحل  :أولا

یعین في هذه الوظیفة طبقا  أنها الموظف خدمة للمرفق العمومي بصفة دائمة بعد بمهنة یقوم 

لیه تطور مسار الوظیفة العمومیة منذ آل إ ولمعرفة ماتنظیمي لائحي،  لقانونلا لقانونلا

 2006للوظیفة العمومیة عام  الأساسي القانونالى غایة صدور   1962الاستقلال عاماستعادة 

  لى مرحلتین:ور الوظیفة العمومیة في الجزائر إیمكن تقسیم مراحل تطوعموما 

  .1978وت أ 05المرحلة النتقالیة الى غایة  نى: مولالأ المرحلة 

  .2006الى غایة  1978اوت  05من  ة: ابتداءالثانیالمرحلة 

  :1978اوت  05تقالیة الى غایة نالمرحلة الأ نى: مولالأالمرحلة      

   :الاستعمار نابالناظمة للوظیفة في الجزائر إ القوانین - أ 

الصادر  الفرنسي لقانونالابموجب  نافة العمومیة عرفته الجزائر كنظام للوظی أول أن   

نظام جامع للوظیفة العمومیة، لكنه لم یبح للجزائریین بالحق  أول، وهو 1946نوفمبر  19في 

ة التي سمحت الأساسیالنصوص  وضعت بعض 1956 وخلال سنةفي الالتحاق بها، 

صدر نظام جدید للوظیفة  1959فیفري  4للجزائریین بالالتحاق بالوظیفة العمومیة، وفي 

 02، بمقتضى المرسوم الصادر في مرةتطبیقه الى الجزائر المستعوامتد العمومیة في فرنسا 

  1960.1اوت 

  :تقالیة)نالناظمة للوظیفة العمومیة في الجزائر بعد الاستقلال (المرحلة الأ  القوانین -ب

حیث وصل عدد  الإداريي المجال في مكثفا بورو الأالوجود الفرنسي و  أنالاستقلال ك عقب

موظف بین تقني سامي ومتوسط  300.000من  أكثرب من الاوروبیین الى أنالموظفین الاج

لهذا العدد شكل رحیلهم شغورا كبیرا في الوظائف العمومیة، وهذا ما ادى بالسلكات  ونتیجة

  ذاك باللجوء الى الاسلوب العشوائي في التوظیف دون الاهتمام بالكفاءة.أنلبجائریة 

 بروز ظاهریتن متناقضیتین هما:لى إدى هذا ما أ

                                                             
1 front de la libération national, la charte de Alge, ensemble des texes adoptés par le 1ercongrès du parti du F.L.N, 

imprimerie national algérinne , Alger, 1964,p97 
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ا یتعذر على مالتي غالبا التشریعیة والتنظیمیة الموروثة منها والجدیدة و كثرة النصوص  .1

 المسیرین التحكم یها لنقص تاهیلهم.

فراغ الكبیر عدام التوازن في تعداد المستخدمین بسبب الأناة من ندرة التاطیر، ومن أنالمع .2

 1.الذي خلفه المستعمر

لى قلیلة یمكن الإشارة إ یةالقانونجل التخفیف من تلك العشوائیة صدرت نصوص ومن أ

   مجموعتین كما یلي:

عادة الحقوق المهنیة للموظفین الذین عزلوا من مناصبهم نتیجة استهدفت إ ى:ولالمجموعة الأ 

ات طار لى الإوا ینتمون إناالذین ك دماج الموظفینوإ مشاركتهم في حزب التحریر الوطني، 

       .ات الجزائریةطار الإ لىوالمغربیة والتونسیة إالفرنسیة 

  المجموعة على ثلاثة نصوص اساسیة هي: وتشمل هذه

  الذي اعاد للموظفین الذین عزلوا عن مناصبهم  1962المؤرخ في جویلیة  62/06امر

  نتیجة مشاركتهم في حرب التحریر حقوقهم المدنیة.

 اتطار للإ التابعین الموظفین بإدماج المتعلق 1962 سبتمبر 18 في المؤرخ 62/140 الأمر 

 .الجزائریة اتطار الإ في والتونسیة والمغربیة الفرنسیة

  السابق الأمر بتطبیق المتعلق 1962 سبتمبر 18 في المؤرخ62/528مرسوم. 

 "جزأرة " من الإدارة یمكن للتوظیف تقالينإ نظام وضع منها الغایة تناك :ةالثانیالمجموعة 

 والمصالح الإداري السلم مستویات مختلف في المتزایدة الحاجیات وسد القیادیة الوظائف

  :وعةالمجم هذه ضمن تدخل التي النصوص أهم ومن .العمومیة

  بعض إلى تدابنبالأ المتعلق 1962 جویلیة 19 في المؤرخ62/502مرسوم رقم 

 العلیا. الوظائف

 الكفیلة الإجراءات حدد الذي 1962 جویلیة 19 في المؤرخ 62/503 مرسوم رقم 

  .2العمومیة الوظیفة في الدخول بتسهیل

                                                             
  40الهاشمي خرفي، المرجع السابق ص  1

  
  41سابق ص الهاشمي خرفي، المرجع ال  2
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 الفرنسیة إلا القوانینیتضمن تمدید العمل ب 1962جویلیة  31المؤرخ في  62/157رقم  القانون

 وجاء هذا للمواطنین، ةالأساسیوالحریات و یمس بالحقوق یتعارض منها مع السیادة الوطنیة أما

    1.لسد الفراغ التشریعي في الجزائر في كل المجالات ومن بینها الوظیفة العمومیة القانون

العام  الأساسي القانونالمتضمن  1966 أنجو  02المؤرخ في  66/133رقم  الأمر -3

  العمومیة:للوظیفة 

الوظیفة  سادت وضاعأنتیجة جاء  الجزائر،ساسي عام للوظیفة العمومیة في أ القانون أولیعد 

 أنكما  یةالقانون وتعدد النصوصالعمومیة منذ الاستقلال لا سیما الفوضى في التوظیف 

ف الدولة الجزائریة المستقلة من أجل هداأ وحتمي لتحقیقجد ضروري  ناك الأمرصدور هذا 

المجتمع في كافة المیادین، وكذا التخلي  تنمیة ناوالاقتصاي وضمعادة التوازن الاجتماعي إ

ما  أبرزتشریع جزائري ومن  إصدارتعماریة في مجال الوظیفة العمومیة بسعن التركة الا

  :الأمرتضمنه هذا 

  والتنظیمیةاللائحیة  یةالقانوناعتماد نظام المسار المهني المبني على العلاقة. 

  بما في ذلك المنظمات ذات الطابع التجاري  العمومیة الإداراتو شمل تطبیقه كافة المنظمات

القضاة، افراد الجیش،  تطبیقه:نطاق  واستثنى منبموجب مرسوم،  )EPICوالصناعي (

  .رجال الدین

  طریق  والمسابقة عن: المسابقة على اساس الاختبار وقسمها الىحدد طرق التوظیف

 .الشهادة

  الاستشاریة الداریة  أنیة بواسطة اللجاقر حق الموظف في المشاركة في تسییر حیاته المهن

  2.المتساویة الاعضاء)والتقنیة (

   06/03 الأمرالى  78/12رقم  القانونة: ابتداءا من الثانیالمرحلة 

وذلك  تطبیقه،ظهرت حدود  ،133-66رقم  الأمرمن عشر سنوات من تطبیق  أكثربعد مضي 

في النمو  والاقتصادیة والمتمثلة اساسامنها الاجتماعیة  ومعطیات وتطورات خاصةلعدة عوامل 

                                                             
 124سعید مقدم، المرجع السابق ص   1
  .المرجع السابقالمتضمن الالقانون العام للوظیفة العمومیة، الملغى،  133-66 الأمر 2
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بالقواعد الصارمة المعمول بها في  مواجهتها وتنظیمهالایمكن  والحرف التيالمتزاید للمهن 

العمومیة لصالح القطاع الاقتصادي العمومي الخاص  الإدارة واستنزاف كفاءاتالعمومیة  الإدارة

  القوانین التالیة: الى ظهوردت وهذه المعطیات أ، نظرا للحوافز المادیة المغریة

العام  الأساسي القانونالمتضمن  1978اوت 05المؤرخ في  78/12رقم  لقانونالا  *

   :للعامل

 وقد العمال ونظام الموظفین نظام أي النظامین، لتوحید ةأولكمح جاء القانونهذا  أنحیث 

 رغم بینهما یفرق ولم العامل وهو ألا شامل بمفهوم التسمیة في والعامل الموظف بین جمع

 ىولالأ مادته في العامل القانون هذا عرف لما وذلك منهما، لكل المنوط النشاط طبیعة اختلاف

 :على نصت التي

 یستخدم لا و الفكري، أو الیدوي عمله حاصل من یعیش شخص كل عاملاً  یعتبر ..."

و نتیجة لهذا التوحید   1" المهني نشاطه ممارسة أثناء العمال من غیره الخاصة لمصلحته

العدید من النصوص التشریعیة و التنظیمیة  إصدار 78/12رقم  لقانونالاحكام تطلب تطبیق أ

 القانونلغاء هذا نص تنظیمي، وتم إ 100تشریعي و اكثر من  نص 20كثر من ألغت أ

  2العمل.المتعلق بعلاقات  21/04/1990المؤرخ في  90/11رقم  لقانونالابموجب 

 الأساسي القانونالمتضمن  1985مارس  23المؤرخ في  59- 85م رقم * المرسو 

  :العمومیة الإداراتو النموذجي الخاص بعمال قطاع المؤسسات 

صدر في سنة  19783العام للعمال الصادر سنة  الأساسي القانونمن  2حكام المادة تطبیقا لأ

 85/59بالمرسوم رقم  العمومیةوالمؤسسات  الإداراتالنموذجي لعمال  الأساسي القانون 1985

ذ نص في مادته ي إلقانونالاوترتیبه  عن طبیعتهفصاح دون الإ 1985مارس  23المؤرخ في 

بعد المدة التجریبیة تسمیة  منصب عمله"تطلق على العامل الذي یثبت في على:الخامسة 

  4الموظف...."

                                                             
   .المرجع السابقالمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، الملغى،  12-78رقم  القانون  1
  .576ص  ،المتعلق بعلاقات العمل 1990افریل  21المؤرخ في  11-90رقم  القانون157المادة   2
، وتحدد القانونة النموذجیة المطبقة على مختلف قطاعات النشاط من هذا الأساسی القوانینحیث نصت المادة"تستمد   3

 بموجب مرسوم".
  المرجع السابقالملغى، العمومیة،  الإداراتالنموذجي لعمال المؤسسات و  الأساسي القانونالمتضمن  59-85رقم  القانون  4
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  :القانونتضمنه هذا  هم ماوأ

  أصبحالمنظم للحیاة المهنیة لمستخدمي الوظیف العمومي، حیث  الجدید،ي القانونالنظام 

 لقانونالابدل  العمومیة الإداراتو النموذجي لعمال المؤسسات  الأساسي قانونالیسمى ب

 فة العمومیة.للوظی الأساسي

  نصت علیه  وهو ماعلى العامل في منصب عمله  یةالقانوناضفاء طابع العلاقة التنظیمیة

 .59-85من المرسوم  5/2المادة 

  النموذجي من حیث نطاق تطبیقه كل من المؤسسات العمومیة التي  الأساسي القانونشمل

ذات الطابع  والمؤسسات العمومیة والجماعات المحلیةتتكون من المصالح التابعة للدولة 

  والهیئات العمومیة ومجلس المحاسبة  APNالشعبي الوطني  ومصالح المجلس الإداري

 والاجهزة والمنظمات الجماهیریةملین في المؤسسات االتقنیین العو  ینالإداریوالموظفین 

مع مراعاة  وكذا القضاءجبهة التحریر الوطني باستثناء المنتخبین منهم  بالتابعة لحز 

وطني الشعبي ال ورجال الجیش ورجال الدین 1الاحكام التشریعیة الخاصة المتعلقة بتعیینهم

النموذجي  الأساسي القانون" تبین احكام هذا أن 85/59من المرسوم  4ونصت المادة 

وكذا "  العمومیة الإداراتو ة الخاصة التي تطبق على عمال المؤسسات الأساسی القوانینب

 المحاسبة العمومیة. قواعد

  المسابقةالاختبارات، ماط: المسابقة على اساس أنماط التوظیف الخارجي باربعة أنحدد 

 التوظیف المباشر. والفحوص المهنیة،الاختبارات  الشهادة،ساس على أ

 2.عدم احتساب فترة التزبص ضمن الاقدمیة للترقیة في الدرجة  

للوظیفة  الأساسي القانونالمتضمن  2006جویلیة  15المؤرخ في  03- 06رقم  الأمر*

  العمومیة:

  نذكر منها:و  الأمر هذا إصدارو لى ظهور تتنوع الأسباب إ

غیر دستوري بعد  أصبحالعمومیة  الإدارةالموظفین في  ى: عل59-85*تطبیق المرسوم رقم 

كل مایتعلق  أنمنه على  122/26الذي نص في المادة  1996التعدیل الدستوري لسنة 

                                                             
الملغى، العمومیة،  الإداراتالنموذجي لعمال المؤسسات و  الأساسي القانون، المتضمن 59- 85 رقم لقانونالامن  03المادة   1

  المرجع السابق
 ، المرجع نفسه59-85 القانونمن  59المادة   2
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العام للوظیفة العمومیة هي من مجالات  الأساسي القانونو ات الممنوحة للموظفین أنبالضم

  :علیه خرشي یوسف قائلا وهذا ماعلق س التنظیمولیالتشریع 

 غیر وضعیة تعتبر 59-85العمومیة الى المرسوم  الإداراتو  المؤسسات ناأعو خضوع نإ

 قبل من ناك والذي المستخدمة، الدولة عن كتعبیر العمومیة الوظیفة قطاع إلى بالنظر عادیة،

 أن على 1996 نوفمبر 28 دستور ینص حین في ،1985منذ كذلك یعد لم ،القانون إلى یخضع

 اختصاص من العمومیة للوظیفة العام الأساسي القانونو للموظفین الممنوحة اتأنالضم

 المفضلة الأداة تبقى العمومیة الوظیفة لكون نظرا للأمور عادي تطور نظرنا في وھو التشریع،

 :على خلالھا من الدولة تعبر التي

 عمومیة؛ كسلطة دورھا - 
 السیاسیة؛ التحولات و الأحداث رغم دیمومتھا و ھیبتھا - 
  1.الأوقات و الظروف كل في مسؤولیاتھا و بمھامھا الاضطلاع على قدرتھا - 

 الأساسي لقانونالایستند في وجوده وفي جمیع نصوصه على  نا: ك59-85المرسوم رقم  أن*

 أنوعلیه فالمتضمن علاقات العمل،  11-90 القانونخیر تم الغائه بموجب و هذا الأ78-12

  غیر شرعي. وبالتالي فهوعدیم الاساس  أصبح 59/ 85المرسوم 

یكیف مع  الموجه ولمفي عصر الاقتصاد  أصدره نقد تجاوز وقته لأ 59-85المرسوم  أن*

 أسالیبو  العمومیة الإداراتو  والتوظیفي للمنظماتب التنظیمي ناالتطورات الحدیثة في الج

  الحدیثة. التسییر

  جاء فیه: هم ماوأمادة  224وضمت باب  11 :03-06 الأمروشمل 

  .كرس تبني نظام المسار المهني القائم على العلاقة اللائحیة التنظیمیة -

 الإداراتو منه مبینا المقصود بالمؤسسات  02حدد نطاق تطبیقه بدقة في نص المادة  -

 والعسكریون للدفاع والمستخدمون المدنیوننطاق تطبیقه: القضاة  واستبعد من العمومیة

  .ناومستخدمي البرلم

 .تمییز وواجباتهم بلا وحقوق الموظفینحریات  ناضم -

قابل للقیاس یتمثل في  على معیار موضوعي والمرتبات یقومسیس نظام جدید للتصنیف تأ -

 .دورات التكوین ووالإنجازات أات دهیل المثبت بالشهامستوى التأ

                                                             
خرشي جمال، كلمة السید المدیر العام للوظیفة العمومیة، ملتقى حول الوظیفة العمومیة، المكتبة الوطنیة، الحامة، الجزائر   1

  .05ص  2000ماي  30. 29یومي 
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 لتنمیة العلاقات. عاملا فعالاالعمومیة بصفته اعطاء دفع جدید في الإدارات  -

  .سیر حیاتهم المهنیة ومشاركة الموظفیناستحداث هیئات مشتركة تمثل فضاءات للتشاور  -

 استنفد وبة للموظف الذي ینتمي للمجموعة أبالنس طارالإارج خكرس وضعیة جدیدة تسمى  -

 .على طلبه ویكون بناءتداب نفي الأ حقه

منه الموظف المرسم المرقى من رتبة الى رتبة علیا من فترة  108بموجب المادة  أعفي -

 .التربص أي یرسم مباشرة في الرتبة الجدیدة بعد الترقیة

 ین متتالیتن.منع الترقیة عن طریق التسجیل في قائمة التاهیل مرت -

 یةقانونالحكام إبقاء الأ أنتقالیة أي نالاحكام الأ أنمنه على  221ادة موقد نص في ال

 رساریة المفعول الى غایة صدو  59-85ة المعمول بها المترتبة عن المرسوم رقم الأساسی

  النصوص التطبیقیة.  

بصدور النصوص التنظیمیة  06/03 الأمربدا تطبیق  01/01/2008من  وعلیه وابتداءا

 ناسری وحددت بدء 2007سبتمبر  30ة لتطبیه في الجریدة الرسمیة المؤرخة في الأساسی

  2008في ناج 01ـبتطبیقها 

 الوظیفة العمومیة: القانونمجال تطبیق : ثانیا

لظروف صدور النص  حصار تبعاأنو الوظیفة العمومیة مراحل اتساع  القانونتطبیق  شهد مجال

 الأساسي لقانونالانطاق تطبیق  ناالخصوص على بی وسیقتصر بهذاالناظم للوظیفة العمومیة 

  .منه 03و02المحدد بموجب نص المادتین  06/03العام للوظیفة العمومیة رقم 

من  02حددت المادة  :06/03الأساسي العام للوظیفة العمومیة  لقانونمجال تطبیق الا  /1

على  الأساسي لقانونالایطبق هذا مجال تطبیقه حیث نصت على  06/03 رقم الأمر

  العمومیة الإداراتو الموظفین الذین یمارسون نشاطهم في المؤسسات 

 العمومیة الإداراتو تم تفصیل المقصود بالمؤسسات  02ة من نص المادة الثانیما في الفقرة أ

  :1والتي تتضمن

سیسها بنص صادر عن السلطات العمومیمة سات العمومیة: الهیئات التي تم تأ*المؤس

  المجلس الدستوري الوطني،المجلس الشعبي  الامة،العام مثل مجلس  لقانونالاویحكمها 

                                                             
  .المرجع السابق المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 03-06 الأمر  1
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   والوزاراتى ولالوزارة الأ الجمهوریة،رئاسة  وتتمثل في الدولة:المركزیة في  الإدارات*

التنفیذیة التابعة على مستوى الولایات، بعض  لها: المدیریات*المصالح غیر الممركزة التابعة 

  ى او الوزارات ولبرئلسة الجمهوریة او الوزارة الأالمدیریات الملحقة 

  والولایاتت *الجماعات الإقلیمیة: البلدیا

بتقدیم الخدمة  المكلفة الإداراتو : بعض المؤسسات الإداري*المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

ض المؤسسات التي تنشئها العمومیة في المرافق العمومیة الخدماتیة مثل الصحة، التعلیم، بع

  للمواطنین بدون مقابل او بمقابل رمزي وتقدم خدماتهاو الولایة في مجال اختصاصها البلدیة أ

: مثل الجامعات / المراكز الجامعیة   والثقافي والمهني*المؤسسات ذات الطابع العلمي 

  للتعلیم العالي، مراكز التكوین المهني والمعاهد العلیاالمدارس 

 المتجددة،مركز تنمیة الطاقات  والتكنولوجي: مثل*المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي 

  مركز البحث في القتصاد المطق من اجل التنمیة، مركز الحث في الطاقة النوویة ...

للوظیفة العمومیة یدخل  الأساسي لقانونالاحكام یخضع مستخدموها لأ أن*كل مؤسسة: یمكن 

میة مثل: هیئات تحت هذا الباب الكثیر من المؤسسات العمومیة التي تقدم خدمات عمو 

  .الاجتماعي ناالضم

 02بالرجوع للمادة  :1العمومیةالوظیفة القانونن تطبیق م سلاك المستثناةوالأ/ القطاعات 2

حیث استبعدت من نطاق تطبیقه بعض القطاعات  06/03 الأمرمن  03والمادة  02الفقرة 

  یجمعها فیما یلي: وظروف معینة والاسلاك لاسباب

  06/03من الأمر  02الفقرة  02علیها المادة  صتنا وهي مالقطاعات المستبعدة كلیا:  2-1

  : بـمایلي وتتعلق

، حیث خضعوا 66/133 الأمرالوظیفة العمومیة في  القانونحكام لألم یخضعوا  :القضاة -أ

بصریح  06/03 الأمر، ثم تم اسبعادهم من نطاق تطبیق 85/59له جزئیا في نطاق المرسوم 

  التالیة: سبابوذلك للأالعبارة 

                                                             
  نفسه.المرجع  03-06 الأمر  1
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الفصل بین السلطات الذي یقضي استقلالیة السلطة القضائیة عن السلطتسن  مبدألتكریسا  *

  .منه 148والمادة  1996ن دستور م 147جاء في نص المادة  والتنفیذیة كماالتشریعیة 

التزامات الموظف العمومي لاسیما واجب الطاعة لا یتلاءم مع مهامم القاضي الذي یتطلب  *

 القانونفیما یتعلق بمسارهم المهني لاحكام  والحیاد والنزاهة ویخضع القضاةالاستقلالیة 

  للقضاء    ساسيالأ القانونالمتضمن  2004سبتمبر  06المؤرخ في  04/11العضوي رقم 

العسكري یتمیز بالشدة  فالتنظیمالوطني:  والمدنیون للدفاعالمستخدمون العسكریون -ب

یتطلب تنظیما خاصا ممل یجعل هذه الفئة مستعدة من مجال تطبیق اعة في التنفیذ و ر بالو 

  .نظامهم شبه عسكري أنالوظیة العمومیة اما المستخدمون المدنیون ف القانون

یهدف الى تكریس  06/03رقم  الأمراستبعادهم من نطاق تطبیق : ناالبرلممستخدمو  -ج

الفصل بین السلطات الذي یجعل السلطة التشریعیة مستقلة في ممارسة صلاحیاتها  مبدأ

عدم ي خاص بهم یضمن حیادهم و القانونام اعضاءها یتمتعون بنظ الدستوریة، مما یجعل

العمومیة بالجهاز المركزي والموضوعة تحت سلطة ظیفة خضوعهم للاجهزة المكلفة بتنظیم الو 

  .اشراف السلطة التنفیذیةو 

الخاص  الأساسي لقانونالاحكام ین إلى أالإداریأي الموظفین  نایخضع مستخدمو البرلمو 

بالنسبة ، و 02/03/2010للائحة المؤرخة في في المجلس الشعبي الوطني بموجب ابموظ

المتعلق بعضو  31/01/2001المؤرخ في  01/01رقم  القانونللنواب فیخضعون لاحكام 

المؤرخ في  06/02رقم  الأمرحكام المستخدمون العسكریون فیخضعون لأ ما، أناالبرلم

  العام للمستخدمین العسكریین الأساسي لقانونالاالمتضمن  28/02/2006

  :06/03 الأمرسلاك المستثناة جزئیا من تطبیق احكام الأ 2-2

هذه الفئات تبقى  أنهو استثناء جزئي بمعنى و  06/03 الأمرمن  03لیها المادة نصت ع

، ولكن من حیث التفاصیل مبدأالعام للوظیفة العمومیة من حیث ال الأساسي لقانونخاضعة للا

یة النص في أنالمشرع اعطى امك أنبالنظر لما یتمیز به اسلاك هذه الفئات من خصوصیة، ف

 الأساسي القانوناحكام استثنائیة غیر منصوص علیها في  ىالخاصة علة الأساسیینها ناقو 

ضباط نالإفي مجال الحقوق والواجبات وسیر الحیاة المهنیة و  العمومیة، لاسیمالعام للوظیفة ا

ساتذة التعلیم العالي نصلیین، أالقالدبلوماسیین و  ناعو ي: أسلاك الأتتمثل هذه الاسلاك فو العام، 

دارة الغابات صة بالمن الوطني والحرس البلدي وإ ن للاسلاك الخادمین التابعیالباحثین، المستخو 
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اللاسلكیة، تصالات السلكیة و لوطنیة، أمن الإاللاسلكیة اوالحمایة المدنیة والمواصلات السلكیة و 

رك، المستخدمین التابعین لاسلاك أمناء الضبط للجهات القضائیة، دارة الجماإدارة السجون، إ

  .1دارة الشؤون الدینیةإاصة بسلاك الخلأ

  

  

  

  الثانيالمطلب 

  مفهوم التوظیف 

مع زیادة الوعي بأهمیة الموظف داخل الإدارة أصبحت مسألة توظیفه تحضى بعنایة من   

ن ة مالإداریشطة نقبل جمیع المنظمات، نظرا للدور الذي یلعبه التوظیف في تحدید مصیر الأ

لى إمن جهة أخرى، لذا سیتم التطرق خلال هذا المطلب جهة وتحدید مصیر المورد البشري 

  الفرعین الموالیین:

  مفهوم التوظیف: ولالفرع الأ

   : شروط التوظیف الثانيالفرع 

  ولالفرع الأ 

  تعریف التوظیف

وفق العناصر  مفهوم التوظیف من الناحیة اللغویة والإصطلاحیة ولاخلال هذه الفرع سیتم تن

  التالیة:

  لغوي للتوظیفالالتعریف : أولا

شاء أنقصد  أنسأنالتوظیف اسم من فعل وظف، وظیفا ویراد به استخدام او تشغیل شيء او 

  2.تاج سلعة وخدمات جدیدةأنقیمة جدیدة منه ویستخدم العمال والموظفون قصد 

  : التعریف الإصطلاحي للتوظیفثانیا

                                                             
  نفسهالمرجع  03-06 الأمر  1

  165، ص 1973 أندار الشرق، لبن 24المنجد في اللغة والاعلام، الطبعة  2
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فراد في مناصب الأ خدامعمال الضروریة لاختیار مرشح لمنصب معین واستهو مجموعة الأ

   1الشغل، وفیه تكلیف شخص معین بمسؤولیات وواجبات محددة في المنظمة.

  :مفهوم التوظیف عند بعض المفكرین

لى ، واللجوء إالتوظیف هو توفیر الموارد البشریة التي تحتاجها المنظمة: "ولالتعریف الأ  - 

 2شخاص للعمل"وتعیین الأ مصادر توفر هذه الموارد بمختلف الوسائل لتتمكن من اختیار

فراد الشاغرة وترغیب الأعن الوظائف  نعلاتضي الإهو النشاط الذي یق: "الثانيالتعریف  - 

 "هداف الموضوعةل في المنظمة وذلك بغرض تحقیق الأالمؤهلین لعم

ظیف عبارة على سلسلة زمنیة من العملیات هدفها البحث عن الافراد و الت: 03التعریف   -

  3واختیارهم

في نطاق ضیق لا یخرج عن ها قد حصرت التوظیف أنوالملاحظ من خلال هذه التعاریف 

  للموظفین واختیارهم او تعیینهم.  الإدارةعملیة استقطاب 

تعریف عملیة التوظیف وذلك بتعداد مختلف الوظائف التي تقوم بها هناك من وسع في  أنغیر 

  اثناء مباشرتها لعملیة التوظیف، ونذكر بعض منها: الإدارة
تحدید احتیاجاتها  المنظمة: التوظیف هو العملیة المستمرة التي تقتضي من 01التعریف  -

من القوى العاملة القادرة والراغبة والمتاحة للعمل، والبحث عن هذه العناصر وترغیبها للعمل 

لها واعداد هؤلاء،  ن لیكونوا أعضاءالعناصر المتقدمی أفضلثم اختیار  المنظمةفي 

توافر  أنوالمساهمة في تحقیق أهدافها، وحثهم، وترغیبهم في العمل والاستمرار فیه لضم

  4.عناصر الولاء والتعارن وروح الجماعة

                                                             
) مذكرة ماجستیر في 2007- 2005سة التوظیف في ظل اصلاح الوظیفة العامة في الجزائر خلال الفترة (ابوراش شافیة، سی 1

  10ص  2008العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر 

  241ص  2007 أنى دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمولالمعاصرة، الطبعة الأ دارة، اسس الإأنعلیرابحي مصطفى  2

3 Dimitrie weisse. Pierre morin.pratique de la fonction personelle. Les éditions d’organisation. 

Paris. 1982. P 279 

  . 95ص  1975وتخطیط القوى العاملة، وكالة المطبوعات، الكویت،  إدارةمنصور احمد منصور، المبادئ العامة في  4
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: التوظیف هو الوظیفة الشاملة لكل وظائف المستخدمین فهي البحث والتنقیب 02التعریف  -

العناصر المتمیزة واستقطابها للالتحاق بالمنظمة وترغیبها  عن مصادر الافراد، ثم تعیین

   1.للبقاء فیها

نشاط  مجرد عتبارهوا ضیق من مفهوم التوظیف ولي الأالرأ أنمن خلال التعاریف السابقة ف

وسع من  الثانيالراي  أنوهي الاستقطاب والاختیار والتعیین، في حین  الإدارةشطة أنفرعي من 

الأخرى خلال المسار المهني  الإدارةحیث یشمل التوظیف مختلف وظائف مفهوم التوظیف 

  للموظف.

 نصح لأوظیف بمعناه الواسع هو المعنى الأیكون الت أننا رجحنا أنومن خلال دراستنا هذه ف

عملیة التوظیف لا تتعلق بمجرد شغل منصب في حد ذاته بل تتعدى لتشمل العملیة كل المسار 

  یتقلدها.  أنف المناصب التي یمكنه المهني للمترشح بمختل

بعملیة استقطاب  الإدارةه الاجراء الذي تقوم من خلاله أننعرف التوظیف على  أنوبذلك یمكن  

ثم اختیار ثم تعیین الموارد البشریة التي تتوفر فیها الشروط الملائمة والمطلوبة للالتحاق 

بالتثبیت، او تخصیص تلك المناصب بالمنصب الشاغر واخضاعها لفترة تجریبیة تتوج نجاحها 

الشاغرة للمترشحین الذین هم داخل أجهزتها وذلك باجراء ترقیتهم لتمكینهم من تحسین وضعیتهم 

 المادیة والاجتماعیة.

   الثاني الفرع

  للتوظیف العامة الشروط

 الوظیفة لشغل یرشح فیمن توافرها یجب التي العامة الشروط بتحدید الجزائري المشرع قام

 القانون من 75 المادة أن نجد بحیث تحدیدها، سلطة الإدارة لجهة یترك أن دون العمومیة

 بالوظیفة للالتحاق االقانون المحددة الشروط من جملة توفر تشترط الجزائریة العمومیة الوظیفة

  :كالتالي وهي العمومیة

  :الجنسیة: أولا

                                                             
1 Jean Guyot. le recrutement methodique du personnel. Entreprise moderne. Paris 1979 p 17 
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 سلامتها على منها حرصا مواطنیها على العامة وظائفها المختلفة الدول تقتصر عام صلأك

 عن فضلا وذلك العامة، وظائفها یشغلون من بناج من لها الولاء توافر یتطلب بما منهاأو 

 المجال هذا في للمواطنین بناجالأ منافسة دون والحیلولة الوطنیة العاملة یديالأ حمایة

  1.وسلامته وامنه الوطن بمصالح المتصل

 النص على 2006 لعام العمومیة للوظیفة الأساسي القانون في الجزائري المشرع استقر وقد

  2.الجزائریة بالجنسیة متمتعا یكون أن عامة وظیفة یشغل فیمن 75 المادة في صراحة

 الاقتضاء عند التقدیر سلطة ترك المشرع أن كما تفصیلاته، في الخوض دون عام مبدأك وهذا 

 حتى او فقط الاصلیة الجنسیة هو هنا ناك إذا یحدد لم فهو الخاصة، ةالأساسی للنصوص

 لتولي الترشح عند الجزائریة الجنسیة شرط على بالنص المشرع اكتفى بحیث المكتسبة الجنسیة

 جنسیة سواء الجزائریة لجنسیةا لغیر یجوز فلا اخرى، بشروط ربط دون عمومیة، وظیفة

   ة.العام الوظائف تولي 4مكتسبة جنسیة او 3اصلیة

 القضائیة الهیئات طرف من تسلم التي الجنسیة شهادة خلال من الجزائریة الجنسیة اثبات ویتم

 أو أصلیة تأنأك سواء الجزائریة الجنسیة یحمل من لكل یمكن هأنف وعلیه.المختصة الجزائریة

 تنص مالم هذا الجزائر في العمومیة الوظائف یتقمد أن معینة مدة قضاء شرط دون مكتسبة

 خلالها المتجنس یثبت حتى معینة مدة بمضي المكتسبة الجنسیة شرط تقیید على خاصة ینأنقو 

  5.وخاصا مهما طابعا تكتسي التي الوظائف في عادة یكون وذلك الجدیدة للجنسیة ولائه

  ةالمدنی بالحقوق التمتع: یاأنث

 قبل من القانون بموجب منحت التي الحقوق مجموع هو الفردیة وأ المدنیة بالحقوق المقصود أن

   .مصالحهم تحقیق لىإ تسعى والتي الاقلیمیة الحدود ضمن المواطنین لجمیع الدولة

                                                             
 118محمد حسن علي و احمد فاروق الحمیلي ، مرجع سابق ، ص   1
 المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق. 03-06 الأمرمن  75للمادة  02ف   2

3 المؤرخ في  86- 70 القانونمن  08و 07و06اشار المشرع الى التمتع بالجنسیة الاصلیة من خلاال المواد   

 الجنسیة، ح ر، رقم القانونالمعدل والمتمم المتضمن  15/12/1970
، مرجع 86-70 القانونمن  11و 10مكرر و 09سیة المكتسبة ضمن احكام المولد اشار المشرع الى حالات التمتع بالجن  4

  سابق
 203عبد الحكیم سواكر، مرجع سابق، ص   5
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 في المؤرخ 06/03 القانون من 75 المادة من 03 الفقرة حكامأ في الشرط هذا على نص وقد

 بجمیع متمتعا یكون أن یشترط العمومیة، والذي الوظیفة القانون المتضمن 15/07/2006

 مدى منالاخلاق، وللتاكد و  السیرة حسن هأنش في ومتوفرا منها، منقوص غیر المدنیة حقوقه

 السوابق صحیفة تقدیم خیرالأ هذا على یشترط المدنیة بحقوقه العمومیة للوظیفة المترشح تمتع

 ناحرم عدم من التأكد قصد عمومیة مؤسسة أو إدارة في بوظیفة للإلتحاق المطلوبة القضائیة

 السوابق بصحیفة تحدیدا الأمر ویتعلق. قضائي حكم بمقتضى الحقوق هذه من الأمرب المعني

 القضائیة الجهات إحدى من الصادرة الأحكام تخص اتنابی تتضمن التي 3 رقم القضائیة

 صحیفة في تثبت ولا. مخالفات أو جنح أو العام بالنظام تمس مشددة جنحة أو بجنایة والمتعلقة

 وقف یشملها لم والتي الإعتبار رد یمحها لم التي النهائیة الأحكام إلا 3 رقم القضائیة السوابق

 تتنافى ملاحظات أي من القضائیة السوابق هادة خلو ضرورة الى بالاشارة اكتفى حیث1.التنفیذ

 الذي 85/59 رقم المرسوم علیه نص لما خلافا وهذا بها، الالتحاق المراد الوظیفة وممارسة

  2.حسنة اخلاق وذا المدنیة بحقوقه متمتعا یكون أن بد لا هأن على منه 31 المادة في نص

 احكام في علیها المنصوص التكمیلیة العقوبات ضمن المدنیة الحقوق من أنالحرم یصنف كما

 رقم للامر والمتمم المعدل 2006 دیسمبر 20 في المؤرخ 23-06 رقم القانون من 09 المادة

  3.تالعقوبا القانون والمتضمن 1966 یونیو 8 في المؤرخ 66-156

   الوطنیة الخدمة تجاه یةالقانون الوضعیة: ثالثا

 عدم او ادائه ناحیة من واضح موقف في العامة للوظیفة المرشح یكون أن الشرط بهذا یقصد و

 ما وهو معا، للوظیفة المرشح و للادارة بالنسبة مهمة مسالة وهي الوطنیة الخدمة واجب ادائه

 وضعیة في یكون أن" 03-06 الأمر من 75 المادة من 5 الفقرة في المشرع علیه نص

 ، الوطنیة الخدمة القانون تجاه منتظمة وضعیته تكون أن يأ".الوطنیة الخدمة تجاه یةالقانون

 واضحة، یةالقانون وضعیة في یكون ماأنو  بالفعل الخدمة دىأ قد یكون أن المرشح في ولایشترط

 طبقا ذلك و مؤجلا ناك وأ أنك سبب يلأ منها معفى وأ الوطنیة للخدمة مؤدیا یكون أن بمعنى

                                                             
 2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03 الأمرالوظیفة العمومیة، دراسة تحلیلیة مقارنة لاحكام رشید حبأني، دلیل الموظف و  1

   .41، ص 2012مومي، دار النجاح للكتاب، الجزائر للوظیف الع الأساسي القانونالمتضمن 

  .المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإداراتوالمؤسسات العمومیة، المرجع السابق ،85/59المرسوم  2

  .200سعید مقدم، مرجع سابق ص  3
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 نوفمبر 15 في المؤرخ 74/103 رقم الأمرب 1974 عام الصادر الوطنیة الخدمة لقانونلا

  .الصدد بهذا التطبیقیة النصوص و 1974

 بصفة ترخیصات" :بموجبها منحت تعلیمة العمومیة للوظیفة العامة المدیریة صدرتأ كما

 الوطنیة الخدمة واجب داءأ شرط یثبت لا الذي المتخصص التكوین منتوج للتوظیف استثنائیة

 تابعو الذین للادارة الوطنیة المدرسة خریجي: الاجراء هذا ویخص سنة لمدة تعاقدیة بصفة

 بتسییر والمتعلق 1966 اكتوبر 04 في المؤرخ 306-66 المرسوم نظام ظل في دراستهم

 الخاضعین المساعدین المتخصصین الممارسین متصرف، رتبة في یفظللتو  الوطنیة المدرسة

  1"106-91 رقم التنفیذي للمرسوم

 وتثبیت وتعیین ىولالأ للحالة متربص بصفة رتبهم في تعیینهم یتم المستخدمین وهؤلاء

 بقوة یوضعون الوطنیة الخدمة واجب داءلأ استدعائهم وعند ة،الثانی الحالة في المستخدمین

 في الترقیة في حقوقهم كل من هؤلاء ویستفید الوطنیة الخدمة وضعیة" حالة في القانون

 رتبتهم في الموظفین هؤلاء إدماج یعاد أن على راتب من الاستفادة ودون والتقاعد الدرجات

 المناصب في التعیین ویةأول لهم أن كما ،القانون بقوة وذلك التجنید فترة قضاءأن عند الأصلیة

  2.له معادل منصب في أو شاغرا المنصب ناك إذا للتجنید خضوعهم فبل یشغلونها واأنك التي

  :والذهنیة البدنیة لقدرةاو  السن شرط: رابعا

 الوظیفة ینناقو  تشترط ما فعادة عمومیة، وظیفة لشغل ةالأساسی الشروط من السن شرط یعتبر

 العمومیة، الوظیفة في التوظیف لطلب المتقدمین لسن أدني حد الدول مختلف في العمومیة

 العامة المصلحة بین تصرفاته في ویمیز مسؤولیتها، ویدرك الوظیفة تبعات تحمل من یمكنه

 للالتحاق یةالقانون للسن الادنى الحد على الجزائري المشرع نص وقد .الخاصة والمصلحة للدولة

 الوظیفة في للتوظیف أدني حد وراء من المشرع ویهدف ،3كاملة سنة 18 وهي عمومیة بوظیفة

 بالقدرة یتعلق فیما ماأ، التمدرس في حقهم ناوضم الاستغلال، من القصر حمایة الى العمومیة

 ما عمومیة وظیفة في مترشح يأ تعیین لایكمن هأنف الوظیفة لممارسة المطلوبة والذهنیة البدنیة

 غیر سلیم، المعني أن تؤكد ومحلف، ممارس عام طبیب من مسلمة طبیة شهادة للادارة یقدم لم

                                                             
  329، الصادرة عن المدیرة العامة للوظیفة العمومیة ، ص  2008ماي  26/م ت م/ م فم /المؤرخة في 29تعلیمة رقم   1
  ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة.03-06من الأمر  115المادة   2
 نفسه. ، المرجع03-06 الأمرمن  78المادة   3
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 خرىالأ الطبیة المواصفات بناج لىإ مهامه وممارسة تتنافى عاهة وأ مرض يأب مصاب

  1.المطلوبة

  العمومیة بالوظیفة للالتحاق المطلوب المؤهل: خامسا 

 المؤهل مستوى ویختلف المنصب یشترطه الذي التأهیلي للمستوى المترشح إثبات به ویقصد

 كبیرة مسؤولیة وذات صعبة الوظیفة تناك كلما حیث شغله، المراد المنصب مستوى باختلاف

 في ونوعیته المؤهل مستوى تحدید ویتم صحیح، ذلك من والعكس أعلى، مؤهلاً  ذلك تطلب كلما

 بعین الشرط هذا الجزائري المشرع أخذ وقد والرتب الأسلاك بمختلف الخاصة ةالأساسی القوانین

  2.الاعتبار

  

  الثانيالمبحث 

  مفهوم الموظف العمومي 

للدولة ككل ورأسها المدبر وساعدها  الإداريیعتبر الموظف العمومي واجهة النظام   

المنفذ وأهم وسیلة للإدارة "فصلاح هذا النظام من صلاحه والعكس صحیح"، لذا فقد حظي 

الموظف العمومي بأهمیة كبیرة من طرف الدولة تمییزا له عن عمال القطاعات الأخرى غیر 

هذا المبحث إلى  وعلیه سیتم التطرق في 03-06 الأمرتلك المشار إلیها في مجال تطبیق 

  العناصر التالیة:

  : تعریف الموظف العموميولالمطلب الأ  

  : علاقة الموظف بالإدارة الثانيالمطلب   

  ولالأ المطلب 

  تعریف الموظف العمومي

ع للموظف العام أنفي الوقوف على تعریف جامع م والتشریع المقارنینلقد اختلف الفقه 

 والاقتصادیة للدول یةالقانونو الیدیولوجیات النظم السیاسیة بالاساس الى اختلاف في  وذلك راجع

  العام للموظف یةالقانونو الوقوف على بعض التعاریف الفقهیة  أولنح طارالإ وفي هذا

                                                             
المتعلق برط اللیاقة البدنیة للالتحاق بالوظائف العمومیة  1966- 06- 02المؤرخ في  144-66من المرسوم رقم  01المادة   1

 .بدون عدد 1966- 03- 08الطبیة، ج ر، الصادرة في  أنوتنظیم اللج
  .قالمرجع السابالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ، 03-06 الأمرمن  75المادة  2
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   ولالأ الفرع 

  التعریف التشریعي للموظف العام 

توضیح معنى الموظف العمومي في كل من التشریع الفرنسي  ممن خلال هذا الفرع سیت  

  والجزائري وفق العناصر التالیة:

  الفرنسي تعریف الموظف العمومي في التشریع   - أ

عطاء تعریف دقیق للموظف العمومي من إ ولاح نر اتشریع مق أولیعتبر التشریع الفرنسي 

حیث نص في  19/10/1946الصادر بتاریخ  46/2294الوظیفة العمومیة رقم  القانونخلال 

 ویشغلون احدىه:" یسري على الاشخاص الذین یعینون في وظیفة دائمة أنى على ولمادته الأ

المركزیة او في المرافق القائمة على الاموال  الإدارةفي احدى الهیئات ب الإداريدرجات السلم 

   1.عامة"العامة الو المؤسسات ال

  :التشریع الجزائري الموظف العمومي تعریف  -ب

بل اقتصر فقط على تحدید ا دقیقا للموظف العمومي لم یعطي المشرع الجزائري تعریف

العام للوظیفة العمومیة، وذلك یظهر  الأساسي لقانونالاحكام الأشخاص الذین تنطبق علیهم أ

  : ین الوظیفة العمومیة من خلال مایلينافي جمیع قو 

مایلي" یعتبر موظفین  ى نصت علىولنجد في المادة الأ :66/133رقم  لقانونالا  -

الذین رسموا في درجة من درجات التدرج  دائمة،شخاص المعینون في وظیفة عمومیین الأ

 الإداراتالخارجیة التابعة لهذه  وفي المصالح المركزیة التابعة للدولة الإداراتالوظیفي في 

حسب كیفیات  والهیئات العامةالمؤسسات  وكذلك فيالمحلیة  الجماعاتوفي  المركزیة،

توفرت في  إذا تأربعة مقوماى یمكن استخلاص ولالمادة الأ وحسب نصتحدد بمرسوم 

  وتتمثل في:ه یكتسب صفة الموظف العمومي أنشخص ما ف

                                                             
العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة  القانونذبیح عادل: تقییم الموظف العمومي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فب  1

  57ص 2011بن عكنون ،–الحقوق 
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یشغل  نأالتعیین في الوظیفة العمومیة  ویقصد بدائمیةیعین الشخص في وظیفة دائمة:  أن -

، فالشخص الذي قطاعأنومستمرة ودون بصفة دائمة  ورسم فیهاالموظف الوظیفة التي عین 

  1.الموظفیعین بصفة مؤقتة لا یحق له اكتساب صفة 

 یعمل الموظف في خدمة مرفق عمومي تدیره سلطة اداریة أن -

 یكون التعیین في الوظیفة بواسطة السلطة المختصة  أن -

 2.الإداريرتبته في السلم  يفویرسم یعین الشخص  أن -

  العمومیین: أنبین ثلاث فئات من الاعو  66/133 القانونكما میز 

 وتنظیمیة یةالقانونعلاقة  الإدارةوتربطهم بالموظفین  -

 العام  لقانونللا وهم یخضعونالمتعاقدین  أنالاعو  -

  الخاص لقانونللا وهم تابعینالمؤقتین  أنلاعو  -

ى تعریف ولالمادة الأ في ولاوالموظف وتنلم یفرق بین العامل  :78/12رقم  لقانونلا ا -

ظمة نهو توحید عالم الشغل من خلال توحید الأ القانونمن هذا  الهدف ناوكالعامل 

 أنواعتبر التي تحكم جمیع العاملین بغض النظر عن القطاع الذي ینتمون الیه  یةالقانون

لوجود تمییز  وهذا نظرایفلح في ذلك  ولكنه لم، العمومیین لدى الدولة عمالا ناعو جمیع الأ

المرسوم رقم  ولذلك جاء. 3العمومي والقطاع الاقتصاديقدیم بین قطاع الوظیفة العمومیة 

منه" تطلق على العامل  05صدد المادة  والعامل وهذا فيلیفرق بین الموظف  85/59

في  ویكون حینئذموظف تهاء المدة التجریبیة تسمیة الأنالذي یثبت في منصب عمله بعد 

  4."الإدارةاو  المنظمة وتنظیمیة ازاءاساسیة  یةالقانونوضعیة 

) كل شخص عین 85/59 القانونو  78/12 القانونهذین النصین ( إطارفي  ویعتبر موظفا

والمصالح المركزیة  الإدارات(ثبت) في رتبة للسلم الهرمي الخاص ب ورسم اوفي منصب دائم 

  التابعة لها. الإداريالطابع  والمؤسسات ذات المحلیةوالجماعات  الخارجیة

                                                             
 المتضمن القانون العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق. 133-66الأمر من  3المادة   1
  .، المرجع نفسه133-66من الأمر  2المادة   2
 المتضمن القانون العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق. 133-66الأمر  3

   .المرجع السابقالمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل،  12-78 الأمر 4



  المفاهیمي للوظیفة العمومیة  طارالإ ---------- -------------------------------ولالفصل الأ 

 

 
70 

 

صفة الموظف مرهونة بتوافر عنصریین  أننخلص الى  أنهذه الاحكام یمكن  وعلى ضوء

  اساسین:

 .له لهذا المنصب بصفة دائمةغش یكون أنو في منصب دائم  فیعین الموظ أن -

  .یدرج في السلك الهرمي للادارة عن طرق الترسیم أن -

ه لم یقدم تعریفا شاملا أنذكر مصطلح الموظف العمومي الا  85/59المرسوم  أن منوبالرغم 

   1.للموظف العمومي

للموظف العمومي بحیث عرف  تعریفا شاملا ولم یقدمتي بالجدید لم یأ :06/03رقم  الأمر -

رتبته في السلم  ورسم فيه" یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة دائمة أنعلى الموظف 

  ، 2الترسیم هو الاجراء الذي یتم من خلاله تثبیت الموظف في رتبته " ،الإداري

في تحدیده  66/133 الأمرقد حافظ على نفس الشروط التي اقرها  06/03 الأمر أنونستنتج 

التعیین في -للشروط الواجب توفرها في الشخص حتى یكتسب صفة الموظف العمومي وهي: 

صدور قرار التعیین من السلطة -اداري، الخدمة في مرفق عام -الترسیم، -وظیفة دائمة، 

  .المختصة

  الثانيالفرع 

  التعریف الفقهي للموظف العمومي

التعریف الفقهي للموظف العمومي من خلال العناصر  ولامن خلال هذا الفرع سیتم تن  

  :التالیة

 تعریف الفقه الفرنسي: أولا

  تعریف الموظف العام قدیم وحدیث:قسم الفقه الفرنسي الى اتجاهین في أن

وسع من تحدید مدلول الموظف العمومي متاثرین بالنصوص التشریعیة التي  :ولالاتجاه الأ  -

الوظیفة العمومیة، فالموظف  لقانونوسعت من ذكر الفئات او الاشخاص الذین یخضعون لا

في نظر هؤلاء هو" الشخص الذي یعمل في وظیفة دائمة في كادر اداري في مرفق عام" 

  . 3نهذا الاتجاه الفقهاء: دیجي، هوریو، رولأ صارأنومن 

                                                             
  العمومیة، المرجع السابق. القانون الأساسي الخاص بعمال الإداراتوالمؤسساتالمتضمن القانون  59-85المرسوم   1
   المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، المرجع السابق. 03-06 المرسوم  2
 .85ص  2004في الویفة العامة (دراسة مقارنة)، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، الإداري جمعة محارب، التادیب   3
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الموظف العمومي بقوله" الموظف العمومي هو كل شخص  الفقیه دیجيحیث عرف       

  ت طبیعة الاعمال التي یقوم بها"أنمرفق عام مهما ك بطریقة دائمة في ادارة یساهم 

     ف العمومي هو كل شخص یشغل وظیفة داخلة في ظفقد عرفه بقوله" المو  هوریوما أ 

بمعرفة  ویتم تعیینهالعامة التابعة  الإدارةالكادرات الدائمة لمرفق عام یدار بمعرفة الدولة، او 

  السلطة العامة"

مة المنشاة ئه " الاشخاص الذین یشغلون وظائف في الكادرات الداأنب :نرولأ  وعرف الفقیه

  1.السیر المنتظم للمرافق العامة أنلضم

صاره أنمن  أنوك العمومي،ضیق هذا الاتجاه الحدیث من المدلول الموظف  :الثانيالاتجاه  -

  .وفالین: دي لوبادیر أنالفقیه

بقوله:"عمال المرافق العامة التي الفقیه الفرنسي دي لوبادیر الموظف العمومي  عرفه حیث

  2وظائف دائمة داخلة في كادرات هذه المرافق" والذین یشلونتدیرها الهیئات العامة 

فقد عرفه بقوله " الموظف العمومي كل من یتولى وظیفة دائمة مدرجة في  اما الفقیه فالین

  3ادارة مباشرة" ویساهم فيالعامة  الإدارةكادرات 

العمومي  للوظیف العاموالمدیر  الأستاذ هو الإداري القانون في الفقهاء أحدي رأ فردأن ینح في

العامة مستنداعل معیار شكلي  ي مؤلفه الوظیفةف" ROGER GREGOIR" الفرنسي "

  4"مباشرة لو هبدفع العامةتلتزم الخزینة  مرتب على صلیح فرد كل ."ه:أنبمعتبراالموظف العام 

   تعریف الفقه الجزائري :ثانیا

لقد تعرض الفقه الجزائري لتعرف الموظف العمومي ویمكن تقدیم بعض التعاریف الفهیة وفق 

  مایلي:

                                                             
ومالیة، كلیة  إدارةفرع  القانون(دراسة مقارنة)، مذكرة ماجستیر في  احمد سنة، حقوق الموظف في التشریع الجزائري  1

 .10ص  2005الحقوق، جامعة الجزائر،
  .12احمد سنة، المرجع السابق، ص   2
  .86جمعة محارب، المرجع السابق، ص   3
  .05س قاسم جعفر، المرجع السابق ص أنمحمد   4
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 لا و مختلفة یةالقانون ظمةأن لهم أنأعو  العامة الإدارة سیر یضمن" صبیح میسوم تعریف -

 بهذه یعرف لا و الموظف، صفة لهم الذین سوى العمومي للوظیف العام لقانونللا منها یخضع

  1ا"نهائی فیها ثبتوا و دائمة مناصب في تعیینهم بعد رسموا الذین الأشخاص إلا الصفة

 الإدارةب ارتبطوا الذین الأشخاص هم العمومیون الموظفون " الرمیلي الرحمن عبد تعریف -

ودون  وواجباتهم حقوقهم فیه حددتو  لأجلهم الإدارة أعدته الطرف وحید يالقانون عمل بموجب

 عداده"في إ الشخصیة بصفتهم مباشرة یشاركوا أن

 حسب تنظیمي يالقانون وضع في یوحدون من هم الموظفین أن " .أحمد محیو تعریف - 

 أن دون جدید القانونب للتعدیل قابل هأنب یتمیز الذي و العمومي، الوظیف القانون من المادة،

  2"مكتسبة بحقوق یتمسكوا أن الحق لهم یكون

هو  مالعا وظفالم أنهو « العمومي:للموظف  التعریف الراجح أن عوابدي عمار فحین یرى

الاستغلال المباشر  بطریق تدار التي المرافق خدمة في دائم بعمل هإلی یعهد يالذ الشخص ذلك

 كادر ضمن داخلة دائمة ویشغلون وظیفة المحلیة المركزیة او ةالإداری السلطات بواسطة

  "3هفی یعمل يالذ الإداري مالعا فقبالمر  ةلخاصا الوظائف

  الثانيالمطلب 

  العمومیة الإدارةطبیعة علاقة الموظف العمومي ب

ة، وظهر في الإداریي الفقهي حول تكییف العلاقة التي تربط الموظف بالسلطة لقد اختلف الرأ

"العقد شریعة المتعاقدین" بینما ساس تعاقدي تخضع لقاعدة كیفها على أ أحدهما ،ناتجاهإذلك 

 تنظیمیة،ها علاقة أنالعمومیة على  الإدارةالى تكییف علاقة الموظف العمومي بخر إتجه الآ

  ووفقا لذلك سیم التركیز على العناصر التالیة:

  : النظریة التعاقدیةولالفرع الأ  

                                                             
1 Missoum sbih, la fonction publique, Hachette, 1968, P13. 

المطبوعات  أنة دیو الثانیمحمد یوسف المعداوي، دراسة في الوظیفة العامة في النظم المقارنة والتشریع الجزائري، الطبعة   2

  .35، ص 1988الجامعیة الجزائر، 

  عن اعمال موظفیها، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، طبعة دارةي لمسؤولیة الإالقانونعمار عوابدي، الاساس   3

  .39، ص 1982 
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  : النظریة التنظیمیةالثانيالفرع   

  الفرع الثالث: تكییف العلاقة بین الموظف والأدارة في التشریع الجزائري  

  ولالأ  الفرع

  التعاقدیة النظریة

 هذه تنص و منتصفه، حتى سادت و عشر التاسع القرن بدایة في التعاقدیة النظریات ظهرت

 أن بمعنى تعاقدیة علاقة تعتبر العمومیة الإدارة و الموظف بین العلاقة أن على النظریات

 الذي العقد یوصف النظریة هذه حسب و تعاقدي، مركز في العمومیة الإدارة مع یكون الموظف

 ي،أنجسم أو مادي بعمل یقوم الموظف أنك إذا إیجار عقد أو عمل عقد هأنب الطرفین بین یربط

 في النظریة هذه صارأن استند و ذهنیا، عملاً  بالموظف المنوط العمل أنك إذا وكالة عقد هأنب و

 للوظیفة المترشح أن مفادها حجة إلى تعاقدي أساس على تقوم هاأنب العلاقة لهذه وصفهم

  بالخدمة بالالتحاق یقبل العمومیة

 مكتسبة وحقوق ذاتیة مراكز بذلك وتنشأ والقبول الإیجاب بعد الإرادتین تتوافق حیث الوظیفیة،

  ."المتعاقدین شریعة العقد"قاعدة تحكمها

 علیها، تنطوي التي العیوب عن الكشف تم لها العملي التطبیق وبعد التعاقدیة النظریة أن غیر

 منها: نذكرها تقاداتنالأ من العدید تتلقى جعلها ما هذاو 

 متوافرة غیر للعقد والموضوعیة الشكلیة العناصر أن في یكمن النظریة هذه إلى الموجه النقد أن

  :فیها

 عقب الطرفین من قبول و بإیجاب تتم المدني القانون عقود أن :ةالشكلی الناحیة من -

 و التعاقد، شروط و العقد موضوع تحدید على الاتفاق أثناءها یتم و بینهما، تجري مفاوضات

 عند العملیة الناحیة من لها وجود لا المفاوضات هذه مثل و الطرفین، بین المتبادلة الالتزامات

 من تنشأ لا تحكمه التي العلاقة أن كما الخدمة، شروط یناقش لا الأخیر فهذا الموظف تعیین

 بمجرد آثاره معظم ینتج و یتم الموظف تعیین أنو  العمومیة، الإدارة إرادة مع إرادته التقاء جراء

 العلاقة) الافتراض هذا مثل أن عن فضلاً  هذا" الموظف، بقبول لا التعیین قرار صدور
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 التعاقدیة العلاقة استبعاد تقتضي العمومیة الوظیفة رعایة نلأ العام الصالح یحقق لا (التعاقدیة

  »1 والمساومة للاستغلال موضوعا العمومیة . الوظیفة من سیجعل هذا أن كون

 لا و المتعاقدین شریعة العقد یعتبر الخاص لقانونالا لأحكام طبقًا ة:"الموضوع الناحیة من

 الوظیفة أحكام متابعة من العامة السلطة ناحرم إلى یؤدي مما الطرفین بموافقة إلا له تعدیل

 القاعدة أن حین في ، 2العام الصالح لاحتیاجات طبقًا الإلغاء و التفسیر و بالتعدیل العمومیة

 و الفردیة، المصلحة على العامة المصلحة إیثار هي العمومي المرفق إدارة في ةالأساسی

 الحاجات و للظروف مسایرا جعله ضرورة و منتظما، مطردا سیرا العمومیة المرافق سیر ضرورة

 طرفیه، على العقد آثار تقتصر أن بمعنى العقد آثار بنسبیة العقود أحكام تقتضي كما الجدیدة،

 هو كما العقد في طرفًا لیسوا أفراد إلى أي الموظف، غیر إلى العمومیة الوظیفة آثار تمتد بینما

 المسؤولیة عبء تحمل إلى أنالأحی بعض في یعرضه بواجباته الموظف إخلال حالة في الحال

  .3وظیفته مجال عن الخارجین الأفراد هؤلاء اتجاه أیضا و إدارته اتجاه الشخصیة

   الثانيالفرع 

  :قة التنظیمیةالعلا

النظریات العقدیة مما أدى الى العدول عنها، فلذلك اتجه تقادات الموجهة الى ننتیجة لكثرة الأ

، وهذا على الإدارةي او اللائحي في علاقة الموظف بالقانونالفقه والقضاء الى اعتناق المركز 

ها علاقة تنظیمیة تحكمها احكام الوظیفة العامة بما تتضمنه من حقوق وواجبات أنأساس 

  .وماتفرضه من التزامات

هذه الوجهة من النظر من اخذ بهذه الوجهة هو مجلس الدولة الفرنسي وقد قنن  أول نإوعلیه ف

الوظف والدولة  العلاقة بین أنحیث نص على  1946التوظیف الصادر سنة  القانونفي 

  علاقة 

واللوائح  یةالقانونالموظف یستمد حقوقه وواجباته من النصوص  أنتنظیمیة لائحیة، وهذا یعني 

المنظمة للوظیفة العمومیة، وبالنظر الى النظریات التعاقدیة فقد أصبحت غیر قادرة على مسایرة 

                                                             

أثر التوظیف على كفاءة الموظفین بالإداراتالعمومیة الجزائریة، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم تیشات سلوى، 1 

  .5354-ص، 2010-2009التجاریة وعلوم التسییر، جامعة بومرداس، 

 .47عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  2 
 .54تیشات سلوى، المرجع السابق، ص   3
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 أنالذي أدى بالفقه والقضاء على الجمع ب الأمرالتطورات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 

هي علاقة تنظیمیة لائحیة. وترتب على هذه العلاقة عدة  الإدارةالتي تربط الموظف ب العلاقة

  اثار منها:

 ي للموظف بمجرد صدور قرار التعیینالقانونالمركز  ینشأ -

فكرة یحق للموظف الاحتجاج ب أنیجوز للإدارة تغییر مركز الموظف في أي وقت دون  -

 هذا التغییر یسري بأثر فوري فقط أنالحقوق المكتسبة ولكن شرط 

واللوائح المنظمة  القوانینتتفق مع الموظف على مخالفة احكام  أنلا یجوز للإدارة  -

 1.للوظیفة العامة

  الفرع الثالث

  العمومیة في التشریع الجزائري الإدارةتكییف العلاقة بین الموظف و 

 على نص وقد الفرنسي، المشرع أنش هأنش اللائحیة التنظیمیة بالنظریة أخذ الجزائري المشرع أن

 حیث 66/133رقم الأمرب الصادر العمومیة الوظیفة القانون من 06 المادة في صراحة ذلك

 لاحظ وقد2 "تنظیمیةو  یةالقانون وضعیة في الإدارة تجاه الموظف یكون " :یلي كما نصها جاء

 الفرنسي العام القانون من الخامسة للمادة ترجمة یعد النص هذا أنك إذا هأن الشریف مصطفى

 هأن ذلك واع، مجهود عن ماأن و تقلید عن ذلك یفعل لم الجزائري المشرع أنف العمومیة، للوظیفة

 التي المرحلة من و الاستعماري الماضي تجارب من إلیه توصل ما على بناء الفكرة هذه تبنى

 من العدید صدور عرفت التي و العمومیة، للوظیفة العام الأساسي القانون صدور سبقت

 عهد حداثة لكن الفرنسیین رحیل خلفه الذي الفراغ سد استهدفت التي یةالقانون النصوص

 كبیرة فوضى حصول إلى أدت عاتقهم على ألقیت التي الثقیلة بالمسؤولیات العمومیین أنالأعو 

 استمر لقد و لمسیریها، بالنسبة قلقة وضعیة خلق و العمومیة المرافق بعض عرقلة في تسببت

 23 في المؤرخ 85/59 المرسوم إطار في اللائحي للنظام وفقًا العمل في الجزائري المشرع

 أو المنظمة إزاء تنظیمي و  يالقانون مركز في یوجد الموظف أنب أقر الذي 1985 مارس

   .العمومیة الإدارة
                                                             

    .54ص  2006محمحد إبراهیم الدسوقي علي، حمایة الموظف العام إداریا، دار النهضة العربیة، مصر  1

  .المرجع السابق المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ،133-66الأمر رقم  2
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 مفهوم أن :بقوله اللائحي التنظیمي بالمفهوم الأخذ أسباب عن الجزائري المشرع عبر وقد

 اتإطار  لتثبیت كوسیلة شيء كل قبل یظهر الاختیار علیها وقع التي المهنیة العمومیة الوظیفة

 اتأنضم للموظفین توفر تأنك أن القاعدة وهذه .الوظیفة استمرار أنلضم وذلك ،الإدارة

 لتنمیة ملائمة طرق شاءأنو  الإدارة داخل الصرامة لفرض صالحا امنظا تشكل فهي استقرار

 وقد فعالة الإدارة تكون أن یمكن وهكذا والجماعیة الفردیة بالمسؤولیة والشعور الاختصاصات

 في 03-06 رقم الأمر ینص حیث هذا یومنا وإلى الفكرة هذه تبني في الجزائري المشرع استمر

  1.تنظیمیةو  أساسیة یةالقانون وضعیة في الإدارة تجاه الموظف یكون ":على السابعة مادته

  

  

  

  

  

  

  لثالمبحث الثا

  تنظیم الحیاة المهنیة للموظف العمومي

تعتبر الحیاة المهنیة عبارة عن مجموع الوظائف التي یشغلها الفرد خلال حیاته المهنیة   

لوصوله سن التقاعد أو  وتبدأ منذ دخول الفرد الحیاة المهنیة الى غایة الخروج منها، وذلك إما

الموظف هو المؤتمن على مصالح الأفراد ومن ثم فهو یتمتع بقدر كبیر من الوفاة، بإعتبار 

  الصلاحیات والسلطات المستمدة من وظیفته وما یستلزمه مركزه الوظیفي من واجبات.

ة الهامة التي یحظى بها الموظف، وجب إعطاءه أهمیة كاملة من خلال أنونظرا للمك    

تقاء المترشحین لتولي الوظائف العمومیة، فهو یتمتع أندراسة المبادئ العامة التي یخضع لها 

بقدر كبیر من الصلاحیات والسلطات المستمدة من وظیفته، وعلیه سیتم التركیز على العناصر 

  التالیة:

                                                             
  .المرجع السابق ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،03-06الأمر رقم  1

  



  المفاهیمي للوظیفة العمومیة  طارالإ ---------- -------------------------------ولالفصل الأ 

 

 
77 

 

  : المبادئ العامة للالتحاق بالوظیفة العمومیةولالمطلب الأ   

  الأساسیة للموظف العمومي یةالقانونعیات : الوضالثانيالمطلب   

  المطلب الثالث: حقوق وواجبات الوظف العمومي  

  ولالأ المطلب 

  الالتحاق بالوظیفة العمومیة مبادئ

سیتم التطرق خلال هذا المطلب إلى المبادئ العامة التي یخضع لها الموظف العمومي وفق 

  الفرعین الموالیین:

  للإلتحاق بالوظیفة العمومیة  المساواة مبدأ: ولالفرع الأ   

  للإلتحاق بالوظیفة العمومیة الجدارة مبدأ: الثانيالفرع   

  ولالفرع الأ 

  في الالتحاق بالوظیفة العمومیة المساواة مبدأ

احد المبادئ العامة الذي یحكم بدوره المساواة للالتحاق بالوظیفة العمومیة  مبدأیعتبر  

و  السماویة و خاصة الدین الاسلامي أناقرته جمیع الادی حیث ،التعیین في الوظائف العامة

لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى هذا ما یظهر من خلال قوله صلى االله علیه و سلم في حدیثه الشریف: " 

تم  كما  "لاَّ بِالتَّقْوَىأَعْجَمِيٍّ وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلاَ لأَِحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِ 

الصادر سنة حیث نصت المادة  ناسنالأالعالمي لحقوق  نالإعلابشكل صریح في ه تكریس

خرین في تقلد ه نصت على " كل شخص یتساوى مع الآة منالثانیالفقرة في  21المادة 1948

نیة   la compétence لا یستند على الكفاءة حیث یمنع إقامة أي تمییزالوظائف العامة ببلده 

ما بسبب الجنس أو الآراء السیاسیة أو ولا سی  les talentsوالموهبة  la vertusوالفضیلة 

  1.الفلسفیة أو النقابیة

 وذلك العمومیة، وظیفتهااساسي تقوم علیه  مبدأالدول المساواة ك وكغیرها منالجزائر  وقد تبنت

 هذا العمومیة الوظیفة یاامز  من والاستفادة الدولة لخدمة المواطنین لجمیع الفرصة منح أجل من

 الكفاءات من الاستفادة من ئریةاالجز  العمومیة الإدارة تتمكن حتى أخرى جهة ومن جهة، من

 هذا تجسید على الجزائر عملت الأساس هذا وعلى ئري،از جال المجتمع في الموجودة البشریة

                                                             
  .240سعید مقدم المرجع السابق ص  1
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 للوظیفة المنظمة القوانین مختلف في وكذا دساتیرها، مختلف في علیه النص خلال من مبدأال

  1.ئریةاز جال العمومیة

حیث  51المساواة في تقلد الوظائف العمومیة من خلال المادة  مبدأ 1996 روقد كرس دستو 

الدولة دون ایة شرو اخرى  والوظائف فيساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام تینص على: "

  2"القانونغیر الشروط التي یحددها 

المساواة منذ  مبدأالناظمة للوظیفة العمومیة على تكریس  یةالقانونكما عملت النصوص  

-06 الأمرمن  74و كذا المادة 133-66 الأمرمن  05یؤكده نص المادة  وهذا ماالاستقلال 

المساواة في الالتحاق بالوظائف  مبدأصراحة حیث نصت على: " یخضع التوظیف الى  03

  العمومیة"

على عدم التمییز بین الموظفین بسبب الجنس، او  27في المادة  03-06 مرالأكما نص 

  .الاصل ...الخ 

  

  الثانيالفرع 

  الجدارة في الالتحاق بالوظائف العمومیة مبدأ

ى تحمل العمومیة اختبار أفضل الموارد البشریة القادرة عل الإدارةیقضي الرفع من مستوى أداء 

لابد من وضع نظام یكفل  أنبفعالیة و فعالیة ناجعة لذلك ك الإدارةمسؤولیاتها و تحقیق أهداف 

الجدارة و جعلته احد الركائز التي  مبدأ، وقد تبنت الحكومة الجزائریة هذا الاختبار و یدعمه

و هذا ما یظهر  الإدارةمن اجل النهوض بمستوى اداء الوظیفة العمومیة سعت تقوم علیها 

في اختیار موظفیها و ذلك مند صدور التي اعتمدتها الجزائر  سالیببشكل واضح من خلال الأ

، ففي هذا أنفي هذا الش القانونمنظم للوظیفة العمومیة والى غایة صدور اخر  القانون أول

، 59-85من المرسوم رقم  34المادة  133-66رقم  الأمرمن  26الصدد عددت المادة 

                                                             
تیشات سلوى افق الوظیفة العمومیة الجزائریة في ظل تطبیق المناجمنت العمومي الجدید بالنظر الى بعض التجارب  1

  .217الاجنبیة، مرجع سابق ص 

  
الصادر  76نص تعدیل الدستور، ج ر العدد  إصدار، المتعلق ب1996دیسمبر  07مؤرخ في  438-96اسي رقم مرسوم رئ 2

  .13ص  1996دیسمبر  08بتاریخ 
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مبنیة على نظام على طرق الالتحاق بالوظیفة العمومیة وال 03-06رقم  الأمرمن  80والمادة 

  1.المسابقة

على مایلي: یتم الالتحاق بالوظیفة العمومیة  03-06رقم  الأمرمن  80نصت المادة  ثحی

  طریق:عن 

   المسابقة على اساس الاختبارات-

  المسابقة على اساس الشهادات بالنسبة لبعض اسلاك الموظفین-

  المهني... الفحص-

 الأمرندما یتعلق ع مبدأالجدارة في التوظیف العمومي تبنت هذا ال مبدأبالاضافة الى تبني 

بالترقیة ،حیث ربط المشرع الجزائري الترقیة في الرتبة بسنوات الخبرة التي تؤهل صاحبها 

اعلى،وفي ظل تقال الى منصب نلاجتیاز اختبار مهني النجاح فیه یؤكد جدارته واستحقاقه للأ

الجدید للوظیفة العمومیة جعل المشرع الترقیة مرتبطة بالتكوین فالشخص الذي یستفید  القانون

ن مذته لا تقل عن ثلاثة اشهر،كما جعلت الجزائر تكوییكون قذ خضع الى  أنرقیة لا بد من الت

عكاس نأالتعویض مرتبط بالجدارة من خلال ما یعرف بعلاوة المردودیة والتي ما هي الا 

  2.للمجهود الدي بذله الموظف العمومي اثناء القیام بمهام و مسؤولیات وظیفته

  :الثانياالمطلب 

  لعموميا للموظف ةالأساسی یةالقانونالوضعیات 

الأساسیة للموظف العمومي المنصوص  یةالقانونالوضعیات  أولخلال هذا المطلب سیتم تن

  .03-06الأساسي العام للوظیفة العمومیة  القانونعلیها في 

  الالتزام للقیام بالخدمة: -1

وضعیة  تعنيو  شرط ینحدر من الالتحاق بالوظیفة العمومیة، أولیعتبر الالتزام بالقیام بالخدمة، 

المهام المطابق  إلیهاالعمومیة التي ینتمي  الإدارة أو المنظمةالموظف الذي یمارس فعلیا في 

هذا  من 15و 10لمنصوص علیها في المادتین منصب شغل من المناصب او مهام لرتبته أ

  في وضعیة القیام بالخدمة الموظف الموجود: أیضاكما یعد  الأمر
                                                             

  .المرجع السابق ، المتضمن الالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،03-06 الأمر 1

  .219تیشات سلوى المرجع السابق ص 2
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 المستفید من رخصة غیاب ،أمومةفي عطلة  حادث مرور، أوعطلة مرضیة  *عطلة سنویة،

استدعاؤه لمتابعة لفترة الذي تم  القانونهذا  من 215و 212 إلى 208كما هي في المواد 

تم قبوله لفترة تحسین  إطاراستدعى في  الاحتیاط، الذي إطارة في أنالمستوى أو الصی تحسین

  1.المستوى

حالة وضع الموظفین  القانونمن نفس  130المشرع اعتبر في المادة  أنومن الجدیر بالذكر 

غیر التي  أخرىعمومیة  إدارة أوالتابعین لبعض الرتب في حالة القیام بالخدمة لدى مؤسسة 

  إلیها.ینتمون 

بطابع هؤلاء الموظفون الذین یوضعون تحت تصرف جمعیات وطنیة معترف لها  وأیضا

  2.ید مرة واحدةالصالح العام أو المنفعة العمومیة لمدة سنتین قابلة للتجد

  المبررة غیر الغیاب حالات -

 هذا أن إلا ،الأجر المدفوعة یاباتوالغ لالعط في بالحق خدمة حالة في الموجود الموظف یتمتع

 أن له یمكن لا الموظف رتبة تأنك مهما هأن في یتمثل استثناء، علیه یرد بل مطلق لیس الحق

 كل معاقبة على صراحة ینص المشرع أن بل ،خلالها یعمل لم عمل فترة عن تباار  یتقاضى

  3.الغیاب مدة مع یتناسب الراتب من خصمالب العمل عن مبرر غیر غیاب

 الشخص أنف العمومیة الوظیفة القانون في علیها المنصوص الحالات باستثناء أن إلى ونشیر

 عن التخلي وضعیة في یكون وبإرادة حرة فجائیة بطریقة معینة لمدة عمله منصب یترك الذي

 تعداد من النهائي الشطب أي التسریح إلى تؤدي ما غالبا التي الوضعیة وهي عمله منصب

 یةلقانونالا اتناالضم من هناحرم وبالتالي ،الموظف یتبعها التي المنظمة أو الإدارة مستخدمي

  .للموظفین المقررة

 دون الأقل على متتالیة یوما 47 لمدة الموظف تغیب إذا هأن على الجزائري المشرع ینص حیث

 بعد المنصب إهمال بسبب العزل إجراء التعین صلاحیة لها التي السلطة تتخذ مقبول مبرر
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 ذلك من أكثر إلى المشرع الجزائري ذهب وقد ،1التنظیم طریق عن تحدد كیفیات وفق الإعذار

 للموظف یمكن لا هأن سالف الذكر من 03\06الأمر من 185 المادة مضمون في قرر عندما

  .العمومیة یفةظالو  في جدید من یوظف أن العزل أو التسریح عقوبة محل أنك الذي

 العمومیة الوظائف تولي حق للمواطنین یضمن الذي الدستوري مبدأال مع یتعارض موقف وهو

من  هما العزل أو التسریح أنك ولما ،2صراحة القانون علیه ینص ما عدا ما قید دون

 عنها ینجز والتي ،للحریة السالبة للعقوبات الجزائیة ترقى أن یمكن لا والتي التأدیبیة الإجراءات

   3.تكمیلیة كعقوبة الوطنیة الحقوق من أنالحرم

  تداب:نالإ  -2

مواصلة  الاصلیة معتداب هو حالة الموظف الذي یوضع خارج سلكه الاصلي و/او ادارته نالأ

في التقاعد في ذا السلك من حقوقه في الاقدمیة وفي الترقیة في الدرجات و في هاستفادته 

  .4 الیهاالعمومیة التي ینتمي  الإدارةاو  المنظمة

  فالموظف المنتدب:وعلیه،   

 یصبح دائما لادارته الاصلیة  

 لك المتعلقة بالاقدمیة، الترقیةیحتفظ من مختلف حقوقه، كت  

  تداب: نحالات الإ  .1

  وتتمثل في حالتین اثنتین، وهما:

من  134تداب وفقا لاحكام المادة نهذا النوع من الأ الىویلجأ  :القانونبقوة  تدابنالأ -أ

  الوظیفة العمومیة لتمكین الموظفین من ممارسة: القانون

  وظیفة في الحكومة -

  ة دائمة في مؤسسة وطنیة او جماعة اقلیمیةتخابیأنعهدة  - 

  وظیفة علیا للدولة او منصب عال في مؤسسة او ادارة عمومیة غیر تلك التي ینتمي الیها - 

                                                             
 المرجع نفسه. 03- 06 الأمرمن  184المادة  1
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  المعمول بهعهدة نقابیة دائمة وفق الشروط التي یحددها التشریع  - 

  ة الخاصةالأساسی القوانینمتابعة تكوین منصوص علیه في  - 

  و هیئات دولیةتمثیل الدولة في مؤسسات أ - 

 الإدارةاو  المنظمةما تم تعیین الموظف لذلك من  إذامتابعة تكوین او دراسات،  - 

  العمومیةالتي ینتمي الیها

بناءا على طلب من الموظف المعني لتمكینه تداب یتم نمن الأ وهذا النوع :الإراديتداب نالإ -ب

  من ممارسة:

  الأصلیةفي رتبة غیر رتبته  أو\و  أخرىعمومیة  إدارة أونشاطات لدى مؤسسة  -

  جزءا منه أو رأسمالهاالتي تمتلك الدولة كل الهیئات  أولدى المؤسسات  تأطیروظائف  -

  1.ةهیئات دولی أولدى مؤسسات  أوالتعاون  إطارمهمة في  -

  تدابنومدة الأ  إجراءات. 2

فردي صادر عن السلطة او السلطات  إداريتداب بنوعیه السابقین بقرار نویتم تجسید الأ

  .2قدرها خمس سنوات ومدة قصوى أشهرالمؤهلة، لمدة دنیا قدرها ستة 

، أعلاه إلیهالمشار  القانونتداب في الحالات التي تكون بقوة نمدة الأ وكاستثناء تكونه أنغیر 

الدراسات، تساوي نفس مدة الحالة  أوالتكوین  أوالعهدة  أوتداب من اجل شغل وظیفة نكالأ

  تدب من اجلها.أنالتي 

تدب أنالموظف المنتدب خاضعا للقواعد التي تحكم المنصب الذي تداب یصبح نمدة الأ وأثناء

تقییم هذا  إما، واضطرادتظام أنخدماته ب تأدیةاستمرار المرفق في  أناجل ضم وذلك من، إلیه

الموظف الذي یكون في  إما، إلیهاتدب أنالتي  الإدارةرف طفیكون من  وتقاضي أجرهالموظف 

  .3الأصلیة إدارتهراتبه یكون على عاتق  أنالتكوین ف أوتداب من اجل الدراسة أنحالة 

  تداب:ننهایة الأ  .3
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في سلكه الأصلي  وإدراج الموظفیعاد إدماج  ذلكأثر و  تهاء مدته،أنعند تداب نینتهي الأ

  1زائد عن العدد أنولو ك القانونمنصبه الأصلي أو منصب مماثل، وتم ذلك بقوة  ویعین في

وموافقة قضائها بناء عل طلب الموظف المنتدب أنتداب أثناء المدة أي قبل نینتهي الأ أنیمكن 

  .للإلغاءفردي كونه قابل  إداريباعتباره قرار  تدابنوالمستقبلة فالأ الأصلیة الإدارتین

  :طارالوضعیة خارج الإ-3

وظیفة لا یوضع في الموظف المرسم بناء على طلبه في  أنیقصد بها الحالة التي یمكن 

. 2تدابناستنفاذ حقوقه في الأ وذلك بعدالعام للوظیفة العمومیة،  الأساسي القانونیحكمها 

  :طارالإوضعیة خارج  وإجراءات شروط

  یستفید الموظف من هذه الوضعیة لا بد من توفر الشروط التالیة: حتى

 .طارالإیقدم الموظف طلبا یعبر فیه عن رغبته في الحصول عل وضعیة خارج  أن -

 .الأمرمن هذا  8الفوج (أ) المنصوص علیها في المادة  إلىیكون الموظف منتمیا  أن -

فردي من السلطة  إداريبموجب قرار  طارالإفي وضعیة خارج  ویوضع الموظفیكرس  أن -

 .المخولة

  .سنوات 05 الإدراجیتجاوز مدة  لا أن -

 من الترقیة. طارالإخارج  حالةیوضعون في  الموظفون الذینلا یستفید  أن -

من قبل  ویتم تقییمهراتبه  طارالإذي یوجد في وضعیة خارج یتقاضى الموظف ال أن -

 الهیئة التي وضع لدیها في هذه الوضعیة. أو المنظمة

صلیة بقوة الأفي رتبته  طارالإقضاء فترة الوضعیة خارج أنالموظف عند  إدماجیعاد  أن -

  .3زائدا على العدد أنولو ك القانون

  :الإستیداعوضعیة الحالة على -4
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مؤقت لعلاقة العمل مما یؤدي الى توقیف راتب الموظف  إیقاف الإستیداعویقصد بحالة 

الموظف یحتفظ  أنفي الدرجات وفي التقاعد، غیر  وفي الترقیةقدمیة الأالشهري وحقوقه في 

  .الإستیداععلى  إحالتهعند تاریخ  الأصلیةفي هذه الوضعیة بالحقوق التي اكتسبها في رتبته 

  :الإستیداع واعأن .1

في الحالات  القانونیكون في حالة استیداع بقوة  أنللموظف  نیمك: القانونبقوة  الإستیداع-أ

  التالیة:

 أولحادث  إلىالمتكفل بهم  الأبناء أحد أوزوجه  أوالموظف  أصول أحدفي حالة تعرض  -

 مرض خطیر أو لإعاقة

 للسماح للزوجة الموظفة بتربیة طفل یقل عمره عن خمس سنوات -

 بحكم مهنته  إقامتهتغییر  إلىاضطر  إذاللموظف بالالتحاق بزوجه  للسماح -

 .1لتمكین الموظف من ممارسة مهام عضو مسیر لحزب سیاسي -

 إذاه أنللوظیفة العمومیة  الأساسي القانونالمتضمن  06/03 الأمرمن  147 وأضافت المادة

كلف بمهمة  أوهیئة دولیة  أومؤسسة  أوعین زوج الموظف في ممثلیة جزائریة في الخارج 

 الإستیداععلى  إحالةفي وضعیة تداب نة من الأدتعاون، یوضع الموظف الذي لا یمكنه الاستفا

    .القانونبقوة 

  :الإرادي الإستیداع-ب

شخصیة، لا سیما القیام  لأغراض الإستیداععلى  الإحالةیستفید الموظف من  أنیمكن 

  .2سنتین من الخدمة الفعلیة استفادبحث، بطلب منه، بشرط  أعمال أوبدراسات 

  :الإستیداععلى  الإحالةمدة  .2

  یلي: وذلك كما الإستیداعیمكن تمییز نوعین من 

  یمنح  146في الحالات المنصوص علیها في المادة  : ايالقانونبقوة  الإستیداعفي حالة

خمس سنوات خلال  أقصاها، قابلة للتجدید في حدود أشهرلمدة دنیا قدرها ستة  الإستیداع

 الحیاة المهنیة للموظف
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  الاستفادة  الإدارةیلتمس من  أنمعینة،  لأسبابیمكن للموظف  :الإرادي الإستیداعفي حالة

 مایلي:نذكر منها  أنویمكن ، الإستیداععلى  الإحالةمن 

بحث وهو الطلب الذي لا یمكن  أعمال أوشخصیة، للتمكن من القیام بدراسات  لأغراض -

  1.سنتین من الخدمة الفعلیة وبعد مضيمبررا  أنك إذا إلاالموافقة علیه  للإدارة

  :الإستیداعأحكام حالة . 3

من  الإستیداعیمنع الموظف طالب  أنللوظیفة العمومیة صراحة ب الأساسي القانوننص  -

قد نص علیها على  الإستیداعحالات طلب  أنت طبیعته، ذلك أنممارسة نشاط مربح مهما ك

  سبیل الحصر.

   تحقق للتأكد من تطابق الإحالة أنكما یحق للإدارة المختصة  -

  .)1(2مع الأسباب التي من اجلها أحیل الموظف على هذه الوضعیة الإستیداع

زائدا  أنإدماج الموظف في رتبته الأصلیة ولو ك القانونیعاد بقوة  الإستیداعتهاء مدة أنبعد  -

   .على العدد

  :الإستیداعنهایة . 4

ولو  القانونیعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلیة بقوة  الإستیداعقضاء فترة الإحالة على نإبعد 

  06/03الأمر 152د عدالزائدا عن  أنك

إلى التنظیم تحدید كیفیات تطبیق الفصل الرابع متضمن  06/03الأمر من 153وإحالة المادة 

  الإستیداعوضعیة الإحالة على 

  وضعیة الخدمة الوطنیة: -5

   3"یوضع الموظف المستدعي لاداء خدمته الوطنیة في وضعیة تسمى "الخدمة الوطنیة

  المترتبة على وضعیة الخدمة الوطنیة: الأثار-أ

  والتقاعدیحتفظ الموظف في هذه الوضعیة بحقوقه في الترقیة في الدرجات  -

ما أنو الخدمة الوطنیة  إطارراتب من الفترة التي اداها في  أيمن  الاستفادةلا یحق له  -

  تحكم الخدمة الوطنیة والتنظیمیة التيللاحكام التشریعیة  یخضع
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یطالب باعتمادها في  أنبل الوظیفة لا یحق للموظف الذي ادى الخدمة الوطنیة كمواطن ق -

من اعتماد فترة الخدمة  ما الاستفادةنإ و بعد توظیفه  وفي التقاعدالترقیة في الدرجات  إطار

  ین ادوها خلال مسارهم المهني فقط.الوطنیة مقصورة على الموظفین الذ

فترة الخدمة الوطنیة یعاد ادماج الموظف في قضاء أنعند تهاء فترة االخدمة الوطنیة:أن -ب

ویة في ولله الأ 01الفقرة  155زائدا عن العدد المادة  أنولة ك القانونرتبته الاصلیة بقوة 

المنصب شاغرا او في منصب معادل  أنك إذایشغله قبل تجنده  أنالتعیین في المنصب الذي ك

  .ومماثل له

  حركات نقل الموظفین-6

مركزیة  أخرى إدارة إلى إدارةعملهم من  أنتعدیل مكتغییر و  الموظفین:ویقصد بحركات نقل 

دوري  أوعام  إطارالعمومیة في ارجیة او غیرها في قطاع الوظیفة مصالح خ أومحلیة و 

غالبا ما یؤخذ برغبات المعنیین الوظیفة العمومیة، و  القانونجائز في  أمرلمقتضیات المصلحة، 

  .156نصت علیه المادة  أنوهذا م. كفاءتهم المهنیةو  قدمیتهمأووضعیتهم العائلیة و 

ن جهة ریة مشتسییر تقدیري لمواردها الب أنضممن جهة و  الإدارةذلك، باحتیاجات العبرة في و 

  .وإخلاصي أنعلى أداء الخدمة بتف أكثرالتحفیز أخرى، بما یضمن الفعالیة و 

  : واع النقل او حركة الموظفینأن

  واع التالیة لحركة نقل الموظفیننیمكن التمییز بین الأ

  .ذلك بطلب من الموظف مع مراعاة ضرورة المصلحةو  :1النقل الارادي -1

   2:نمیز بین نوعین: و النقل الاجباري -2

عندما تستدعي ضرورة المصلحة، وفي  الإدارةتتخذه : و لنقل الاجباري لضرورة المصلحةا :2-أ

بعد اتخاذ قرار  لوللجنة المتساویة الاعضاء، و طابق المالحالة یجب اخذ الراي الالزامي و هذه 

  .في استعمال سلطتها التقدیریة في تفسیر ضرورة المصلحة الإدارةالنقل تفادیا لتعسف 
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الموظف الذي یتم نقله اجباریا لضرورة المصلحة یستفید من استرداد نفقات التنقل او  أن الا

  1.تغییر الاقامة او التنصیب طبقا للتنظیم المعمول به

كعقوبة تادیبیة  06/03أمرمن  163علیه المادة نصت  جباري كجزاء تادیبي:النقل الإ :2-ب

یبیة من الدرجتین الثالثة والرابعة فلا تتخذ معلوم لن العقوبات التادالثالثة، و مصنفة في الدرجة 

متساویة الاعضاء  داربةبعد اخذ الراي الملزم للجنة الاو  مبرر،لا بقرار في حق الموظف إ

   المجتمعة كمجلس تادیبي.المختصة و 

  الثانيالمطلب 

  للموظف. ةالأساسیالحقوق والواجبات 

یرسم الشخص في سلك الوظیفة یصبح حاملا لصفة الموظف العمومي له حقوق وعلیه  أنبعد 

  إلتزامات، وسیتم التطرق إلى هذه الحقوق والواجبات خلال الفرعین الموالیین:

  : الحقوق الأساسیة للموظفولالأ الفرع  

  : واجبات الموظف العمومي الثانيالفرع   

  :ولالفرع الأ 

  ة للموظفالأساسیالحقوق 

  :جرالحق في تقاضي الأ -1

 ویعد هذاویقصد بالراتب المبلغ الذي یتقاضاه الموظف شهریا نظیر القیام بمهام وظیفته، 

  بالوظیفة.الحق من اهم الحقوق كونه یعد السبب الرئیسي في التحاق الموظف 

 03-06 الأمرمن  32وقد نص المشرع الجزائري على هذا الحق من خلال المادة  

للوظیفة العمومیة " للموظف الحق، بعد اداء الخدمة، في راتب"  الأساسي القانونالمتضمن 

 الأمرمن  119المادة  وهذا حسب والتعویضات وكذا المنحمن الراتب الرئیسي  ویتكون الراتب

06-03.2  

  :الحق في الحمایة -2

                                                             
  المرجع نفسه. 03- 06 الأمرمن  158المادة  1

  .المرجع نفسه 03-06 الأمرمن  119و 32 أنالمادت  2
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تهدیدات او اعتداءات  اقر المشرع للموظف العمومي الحق في الحمایة مما قد یتعرض له من

المادة  وقد نصتادائه الوظیفي  وحسن سیرتفرغه للقیام باعباء الوظیفة  أنوذلك من اجل ضم

من خلال مایلي: " یجب على الدولة حمایة الموظف  هذا الحقعلى  03-06 الأمرمن  30

ت اثناء أنة او شتم او قذف او اعتداء من اي طبیعة كأناو اه مما قد یتعرض له من تهدید

فائدته عن الضرر الذي قد یلحق تعویض ل أنضم ویجب علیهاممارسة وظیفته او بمناسبتها 

   "به

العمومیة بحمایة موظفیها من العقوبات المدنیة التي تكون محل متابعة  الإدارةكما الزم المشرع 

جاء في نص  وهذا ماقضائیة من الغیر ما لم یكن الخطا شخصي اي ینسب في حد ذاته 

  .الأمرمن نفس  31المادة 

  :والترقیةالتكوین  الحق-3

حث المشرع الجزائري على ضرورة الموظفین الى دورات تكوینیة من اجل تحسین مستواهم 

الموظف  یتولى أنبها  والتي یقصدالعمومیة، كما اقر حق الترقیة  الإدارةاداء  وبالتالي تحسین

بحیث تتسع سلطاته  الإداريالعام درجة وظیفیة اعلى من الدرجة اتي یشغلها في السلم 

المتعلق  03-06 الأمرمن  38المادة  نصت علیه وهذا ما 1مسؤولیتها" تزایدواختصاصاته وت

  .2للوظیفة العمومیة الأساسي القانونب

لم تتوافر فیه فرص كثیرة للترقیة  إذافلا یمكن وصف نظام الوظیفة العمومیة بالكفاءة  ومن هذا

الكفاءات الموجودة لشغل الوظائف العمومیة  أفضلالترقیة الناجحة الى اجتذاب  وكما تهدف

 أفضلترقیة  أنالعمل عن طریق ضم وتحسین ظروفالمعنویة للموظفین  ورفع الروح

  3.المترشحین

  الحق في العطل:-4

                                                             
 . 103، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الاردن ص الثانيالاداري الكتاب  القانونمحمد علي الخلایلة،   1

  للوظیفة العمومیة المرجع السابق.  الأساسي القانونالمتضمن   03-06 الأمرمن  38المادة  2

  .69،70محمد یوسف المعداوي، المرجع السابق ص  3
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اجل التقلیل من تاثیر العمل عى نفسیة العامل وكذا  وذلك منالموظف بحاجة الى الراحة  أن

التي  03-06 الأمرمن  39المشرع هذا الحق من خلال المادة  وقد راعمن اجل تجدید نشاطه 

  ه: " للموف الحق في العطل "أننصت على 

  الحق النقابي:-5

السابق الذكر حیث  03-06 الأمرمن  35الحق النقابي من خلال المادة اقر المشرع الجزائري 

الحق  ویهدف هذاالتشریع المعمول به".   إطارنص على: " یمارس الموظف الحق النقابي في 

یهدف الى عدة اهداف وكما مصالحهم  والدفاع عنحمایة جمیع الحقوق المشروعة للاعضاء 

  منها:

  .وتحقیق اهدافهنشر الوعي لما یدعم التنظیم النقابي  -

 .والنشر والاعلامات التنظیمیة طار رفع المستوى الثقافي للاعضاء عن طریق الإ -

 .م المهنيومستواهرفع الكفایة المهنیة للعمال  -

  1.الحركة النقابیة وتاكید دورالمشاركة في المجالات العمالیة العربیة  -

  الخق في الاضراب:-6

 وذلك مندساتیرها  یعتبر الاضراب حقا من الحقوق الدستوریة التي اقرته الجزائر في مختلف

 أكثر، وقد ترسخ هذا الحق 1996من دستور  57والمادة  1989من دستور  54خلال المادة 

  . 03-06 الأمرمع صدور 

امتناع العامل عن العمل المنوط به لمدة معینة متمسكا بمنصبه بمنصبه،  بالاضراب یقصدو  

   .التي تملك تحقیق المطالب المنظمةاو  الإدارة وتاثیر علىبهدف احداث ضغط 

للوظیفة العمومیة ممارسة  الأساسي القانونالمتعلق ب 03-06 الأمرمن  36منحت المادة و 

  2.التشریعات المعمول بها إطارحق الاضراب في 

  :والتقاعدالحمایة الاجتماعیة الاجتماعي و  أنالحق في الضم-7

                                                             
 .175، 174جعفر، المرجع السابق، ص س أن 1

 .المرجع نفسه 03-06من الأمر  36المادة   2
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ذا اصیب بمرض او والحمایة الاجتماعیة إالاجتماعي  أنیتمتع الموظف العمومي بالحق بالضم

ه یستفید من منحة تساعده على العیش الكریم وهو ما أنعجز عن العمل او احیل على التقاعد ف

    03.1-06 الأمرمن  33نصت علیه المادة 

  الثانيالفرع 

  واجبات الموظف العمومي

  الخدمة بأداءلتزام الإ -1

 بالمهام بالقیام لیبادر فیه عین بالمنصب الذي الموظف التحاق بمجرد الالتزام هذا ویبدأ

 هذا ،ظمةنالأو  ینأنللقو  یحدد وفقًا الذي اختصاصه إطار في وذلك إلیه، الموكلة والمسؤولیات

 في الحق له ولیسبنفسه،  عمله یؤدي أن یجب الموظف أن یعني مما شخصي الاختصاص

 الأمرمن  47المادة  تؤكده ما وهذا صراحة ذلك له المشرع أجاز إذا إلا غیره إلى یفوضه أن

06- 03 2  

  :ناتقإ داء العمل بدقة و أ-2

منها قیام ه العدید من الالتزامات و التزام بالنسبة للموظف العام حیث یتفرع عن أولیعتبر 

بنصها على: "  03-06 الأمرمن  41الموظف باداء العمل بنفسه وهو ما نصت علیه المادة 

  . 3بدون تحیز"ة و أنیمارس مهامه بكل ام أنموظف یجب على ال

  المحافظة على الكرامة الوظیفیة:-3

الموظف حسنا في سلوكه و سیرته داخل العمل و خارجه بما یتفق و الاحترام یكون  أنیجب 

من  42في هذا الصدد تنص المادة و  یشغلها سواء داخل او خارج العمل الواجب للوظیفة التي

السابق الذكر على " یجب على الموظف تجنب كل فعل یتنافى مع طبیعة  03-06 الأمر

یتسم في كل الاحوال بسلوك لائق  أنما یجب علیه ذلك خارج الخدمة، ك أنمهامه ولو ك

  محترم".و 

  المحافظة على السر المهني: -4

                                                             
  .المرجع نفسه 03-06 الأمرمن  33المادة  1

  المرجع السابق.  03-06 الأمرمن  47المادة   2

  المرجع السابق. 03-06 الأمرمن  41المادة    3
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الا یفشي محتوى ایة وثیقة، او اي حدث او خبر یلتزم بالسر المهني، و  أنالموظف یجب على 

إذا علیه ما عدا الاطلاع الا یمكن الغیر من رسة مهامه، و یحوزه او یطلع علیه بحكم مما

  .031-06 الأمرمن  48هذا ما جاء في نص المادة الخدمة ذلك، و اقتضت ضرورة 

  واجب الطاعة:-5

فیة اوجبت طاعة المرؤوس التشریعات الوظی أنفعالیة السلطة الرئاسیة ف أنمن اجل ضم أن

لا یمكن للموظف وكلة له من طرف رئیسه، و بالتالي فهو مسؤول عن تنفیذ المهام الملرئیسه و 

 دیة المهام دون مبرر مقبول هذا ماجاء في المادةتأ إطاررفض تعلیمات السلطة الرئاسیة في 

  .032-06 الأمرمن  3الفقرة  180

  الاعمال الاخرى:عدم الجمع بین الوظیفة و  -6

 ته لايأولى كمنع مز لقد اوجب المشرع على الوظیفة العمومیة عدم ممارسة اي وظیفة اخر  

ابعاده عن المخاطر، غیر حمایة شغل الوظیفة من التبعیة و  الغرض من ذلك هونشاط مربح، و 

مثال ذلك التالیف او القیام بالاعمال ع اجاز ممارسة الاعمال العلمیة والادبیة والفنیة و المشر  أن

كدته هذا ما اوالندوات العمیة و الفنیة التي لا تمس بشرف الوظیفة او المشاركة في الملتقیات 

  .الأمرمن نفس  42المادة 

  

  

  

  

  

   

  المبحث الرابع

  هیئات وأجهزة تنظیم الوظیفة العمومیة

                                                             
  المرجع السابق. 03-06 الأمرمن  48المادة  1

  .المرجع نفسه 03-06 الأمرمن  180المادة   2



  المفاهیمي للوظیفة العمومیة  طارالإ ---------- -------------------------------ولالفصل الأ 

 

 
92 

 

 مهمةلیها عهد إوالتي الوظیفة العمومیة  للوظیفة العمومیة هیاكل الأساسي الالقانونلقد تضمن 

لزاما على  ناوهذا نتیجة لاتساع نشاط الدولة فك وظفینمالتنظیم وتسییر شؤون التوظیف و 

ة وأشرك في عضویتها مختصین متخصص أنشاء هیئة علیا مركزیة ولجأنالمشرع الجزائري 

  صلاح عام وهو تحسین مستوى الوظیفة العمومیة في الجزائر.بغرض إ

على هذه الأجهزة:  55ل المادة خلامن للوظیفة العمومیة  العام الأساسي القانونوقد نص 

  المطالب التالیة:ها خلال ولاوالتي سیتم تن

  : المدیریة العامة للوظیفة العمومیةولالمطلب الأ  

  : المجلس الأعلى للوظیفة العمومیةالثانيالمطلب   

  المطلب الثالث: هیئات الطعن والمشاركة  

  ولالمطلب الأ 

  الإداري الإصلاحالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة و 

وتنظیمها من خلال تشكیل المدیریة العامة للوظیفة العمومیة  أولخلال هذا المطلب سیتم تن

  الفرعین الموالیین: 

  : تشكیل المدیریة العامة للوظیفة العمومیةولالفرع الأ  

  .: تنظیم المدیریة العامة للوظیفة العمومیةالثانيالفرع   

  ولالفرع الأ 

  تشكیل المدیریة العامة للوظیفة العمومیة

الدئمة للدولة، وجهاز تسییر للوظیفة العمومیة،  الإدارةتشكل المدیریة العامة للوظیفة العمومیة 

 الأمرمن  56. وهو ما نصت علیه المادة الإداراتكما لها دور هام في التنسیق بین مختلف 

للوظیفة العمومیة كما یلي:" الهیكل المركزي للوظیفة  الأساسي القانونالمتضمن  06-03

     1مومیة إدارة دائمة للدولة...."الع

وقد حظیت المدیریة العامة للوظیفة العمومیة باهتمام السلطات منذ نشأتها بمقتضى مرسوم رقم 

الحكومة، حیث كلفت تحت حیث الحقت برئاسة  1962سبتمبر  18المؤرخ في  62-526

اشراف هذه السلطة بصلاحیات متكاملة تتمثل في جمع العناصر المتصلة بسیاسة الوظیفة 

                                                             
  مرجع السابق ال 03-06الأمر  1
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العمومیة والسهر على تنفیذ هذه السیاسة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى في اتخاذ كل 

     1.المبادرات التي تساهم في تحسین تنظیم المرافق العامة وسیرها والرفع من قدراتها

 1965جویلیة  29المؤرخ في  167-65لحقت بوزارة الداخلیة بمقتضى المرسومرقم ثم أ

ة ، ثم وزارة منتدبالإصلاحالإداريالمتضمن مهام وزارة الداخلیة في مجال الوظیفة العمومیة و 

مدیریة عامة ملحقة بمصالح رئاسة الجمهوریة، وذلك في ثم  ملحقة بمصالح رئاسة الحكومة،

ى ولحیث تنص المادة الأ2 2006ماي  31المؤرخ في  177-06المرسوم الرئاسي رقم  إطار

من هذا المرسوم على: " تلحق المدیریة العامة للوظیفة العمومیة المسیرة بموجب المرسوم 

والمذكور  3 2003افریل  28 ـالموافق ل 1424صفر 26المؤرخ في  191-03التنفیذي رقم 

وقد تم الغاء هذا المرسوم، وذلك بصدور ة العامة للحكومة) أنلأمأعلاه برئاسة الجمهوریة(ا

-06یتضمن الغاء المرسوم الرئاسي رقم  2013نوفمبر 18المؤرخ في  379-13المرسوم رقم 

  .2006ماي  31ؤرخ في الم 177

  الثانيالفرع 

  العامة للوظیفة العمومیة تنظیم المدیریة

المرسوم التنفیذي رقم  إطارلوظیفة العمومیة في یریة العامة لدلمالجدید لتنظیم ال أن

قد اصبح ضخما حیث تشمل المدیریة العامة للوظیفة العمومیة الموضعة تحت  4 14-194

 ستة مدیریات.سلطة المدیریة للوظیفة العمومیة وفقا للتنظیم الجدید على المفتشیة العامة و 

وتعد جهاز دائم للتفتیش والرقابة والتدقیق والتقییم الموضوع تحت  المفتشیة العامة: -1

   الإصلاحالإداريسلطة المدیر العام للوظیفة العمومیة و 

                                                             
  .83خرفي، المرجع السابق، ص  يهاشم 1

، المتضمن الحاق المدیریة العامة للوظیفة العمومیة برئاسة 2006ماي  31، المؤرخ في177- 06المرسوم الرئاسي   2

 .4ص 2006ماي 31صادر في  36ة العامة للحكومة)، ج ر، عدد أنالجمهوریة (الأم

، المتضمن تنظیم المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ج ر، 2003 افریل 28، المؤرخ في 191- 03المرسوم التنفیذي رقم   3

  .09ص  2003افریل  30صادر في  30العدد

، المتضمن تنظیم المدیریة العامة للوظیفة العمومیة 2014جویلیة  03، المؤرخ في 194-14المرسوم التنفیذي رقم   4

  .11ص  2014جویلیة06ص الصادرة  41والإصلاح الإداري ج ر عدد 
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ة للوظائف العمومیة، مدیریة ضبط الأساسی القوانینوتشمل مدیریة التنظیم و  المدیریات:  -2

التطبیق والتدقیق، مدیریة تنظیم الهیاكل تعداد المستخدمین وتثمین الموارد البشریة، مدیریة 

 ، مدیریة الاعلام الالي، مدیریة إدارة الوسائل.الإدارية، مدیریة العصرنة والتطویر الإداری

، ول، الموضوع تحت سلطة الوزیر الأالإصلاحالإداريویمثل المدیر العام للوظیفة العمومیة و 

 الإصلاحالإداريوظیفة العمومیة و مة في مجال اللسلطة المركزیة لتصور سیاسة الحكو ا

  وتنفیذها. 

مجموعة من  الإصلاح الإداريم للوظیفة العمومیة و ا، یتولى المدیر العطاروفي هذا الإ

  :1المهام نذكر منها

 .اقتراح عناص السیاسیة الحكومیة في مجال الوظیفة العمومیة والتدابیر الضروریة لتنفیذها  - أ

ة الأساسیالعمومین مع المبادئ  أنمطابقة النصوص التي تحكم الموظفین والاعو  ناضم  - ب

 .العام للوظیفة العمومیة لقانونللا

المتعلقة بالوظائف العمومیة وبتنظیم المسار المهني  یةالقانونالأطر تحدید واعداد   - ت

العمومیة والسهر على تكییفها  الإداراتالعمومیین التابعین للمؤسسات و  أنللموظفین والاعو 

 یكلف بمایلي: طارالعمومیةوفي هذا الإ الإدارةمع تطور مهام 

  ة المشتركة بین الوظائف العمومیة وتنفیذها، طبقا للتشریع في الأساسی یةالقانوناعداد الاحكام

 مجال الوظیفة العمومیة.

  ،بالاشتراك مع المؤسسات اعداد النصوص الخاصة التي تحكم المسار المهني لمستخدمیها

 العمومیة المعنیة الإداراتو 

 تحدید القواعد المتعلقة بالتوظیف وتنظیم المسابقات للالتحاق بالوظائف العمومیةوسیرها 

  العمومیین بالاتصال  أناعداد منظومة المرتبات ونظام التعویضات الخاصة بالموظفین والاعو

اءات المعمول بها وكذا النصوص المتعلقة المعنیة ووفقا لللاجر  الإداراتمع المؤسسات و 

 بتصنیف الوظائف العمومیة

                                                             
، المتضمن تحدید صلاحیات المدیر العام للوظیفة العمومیة 2014جویلیة  03، المؤرخ في 193-14المرسوم التنفیذي رقم   1

  .07، ص 2014جویلیة  06بتاریخ  41والإصلاح الإداري، ج ر، العدد 
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  السهر على تنفیذ الإجراءات المتصلة بتسویة المنازعات الفردیة والجماعیة بالعمل في قطاع

 الوظیفة العمومیة

  العمومیة ومساعدتها في تسویة منازعات الوظیفة العمومیة ومتابعة  الإداراتتوجیه المؤسسات و

 ا معالجته

 السهر عند الحاجة بتفسیر التشریع والتنظیم المتعلقین بالوظیفة العمومیة 

  المعنیة على تثمین الموارد البشریة في قطاع الوظیفة العمومیة لا  الإداراتالعمل بالتصال نع

 سیما تكوین الموظفین وتحسین مستویاتهم

 لدولة، واقتراحها ومتابعة تطبیقها،العلیا في ا التدابیر العامة والخاصة المتعلقة بالوظائف دعداإ 

 ات الذین یشغلون وظائف علیا في الدولة بالتصال مع طار تسییر المسار المهني للإ ناضم

 السلطات المعنیة

 ة للموظفین تساعد على تحسین الحمایة الاجتماعی أنها أنالتي من ش اقتراح كل التدابیر

وتدعیمها، لا سیما في مجال النظام الاجتماعي والتقاعد بالاتفاق مع المؤسسات  أنوالاعو 

 المعنیة

  ة للعمل في للتشاور الاجتماعي والمهني، وفي تحسین الظروف العام إطارالمساهمة في وضع

  قطاع الوظیفة العمومیة

 العمومیة الإداراتترشید التعدادات وتثمین الموارد البشریة في المؤسسات و   - ث

  یكلف بما یأتي: طاروفي هذا الإ

العمومیة قصد الاستعمال  الإداراتضبط تعدادات المستخدمین وترشیده في المؤسسات و  انضم - 

 الأمثل للموارد البشریة في الوظیفة العمومیة

التطابق  أنترقیة التسییر التقدیري للموارد البشریة في قطاع الوظیفة العمومیة قصد ضم - 

العمومیة الى المستخدمین على الصعیدین الكمي  الإداراتالمستمر بین حاجات المؤسسات و 

 العمومیة. الإداراتوالنوعي، ومهام المؤسسات و 

العمومیة، بالاشتراك مع وزارة المالیة  الإداراتتحدید المناصب العلیا في المؤسسات و  - 

 والقطاعات المعنیة.

العمومیین وتحسین مستواهم  أنط المتعلقة بتكوین الموظفین والاعو تحدید عدد القواعد والشرو  - 

 وتجدید معارفهم
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تخطیط عملیات التكوین التي تحضر للالتحاق بالوظائف العمومیة، وفقا لحاجات  أنضم - 

  .العمومیة، كما ونوعا،وتنسیق ذلك الإداراتالمؤسسات و 

  الثانيالمطلب 

  المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة

 03-06 الأمرمن  58یمثل المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة هیئة للتشاور طبقا للمادة 

  للوظیفة العمومیة. الأساسي القانونالمتعلق ب

ینظم  القانون أولللوظیفة العمومیة في الجزائر مع صدور  تم تشكیل المجلس الأعلىوقد 

منه  12حیث تنص المادة  133-66رقم  الأمرالوظیفة العمومیة بعد الاستقلال وذلك بموجب 

نصها كما یلي:" ینشا مجلس للوظیفة  أنشاء المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة، وكأنعلى 

تحال على  أنرئیس الحكومة او الوزیر المكلف بالوظیفة العمومیة، ویمكن  یرأسهالعمومیة 

لكن بصدور  1وظفین..."لة ذات طابع هام تهم المكل مسأالمجلس الأعلى للوظیفة العمومیة 

شاء بالمجلس الأعلى أنوالمتعلق ب 142-66و تم الغاء المرسوم رقم  59-85المرسوم رقم 

 القانونالمتضمن  59-85من المرسوم رقم  148للوظیفة العمومیة وهذا طبقا لنص المادة 

المتضمن  03-06 الأمرالعمومیة، وبصدور  الإداراتالنموذجي لعمال المؤسسات و  الأساسي

شاء هذا الجهاز أنللوظیفة العمومیة، أعاد المشرع الجزائري التفكیر في ضرورة  الأساسي القانون

وهذا نظرا للمساهمة الكبیرة التي قد یقدمها في سبیل النهوض بقطاع الوظیفة العمومیة في 

وظیفة بلادنل من خلال قیامه بوصع الخطوط العریضة للسیاسات الحكومیة في مجال ال

العمل في قطاع الوظیفة العمومیة  أنالعمومیة، والسهر على احترام اخلاقیلت المهنة لاسیما و 

وتشعب المهام والنشاطات وتغیر محیطه الاقتصادي والسیاسي وهو ما یستلزم التأكید قد تعقد 

  2.و التنظیمات القوانینعلى قیم جدیدة مثل النزاهة والحاید في تطبیق 

المجلس  أنبعنو  03-06رقم  الأمرمن الباب الثالث من  الثانيجاء الفصل  طارالإوفي هذا 

نصها كما یلي: " تنشا هیئة للتشاور وتسمى المجلس الأعلى  أنالأعلى للوظیفة العمومیة وك

   3.لللوظیفة العمومیة"

                                                             
  ، المرجع السابق.الملغى  المتضمن القانون العام للوظیفة العمومیة 133-66الأمر   1
  .118تیشات سلوى مرجع سابق ص   2
  المرجع السابق. ،03-06 الأمر 3
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كما  الأمرمن نفس  59اما فیما یخص اختصاصات ومهام هذا المجلس فقد عددتها المادة 

- 06 الأمرمن  61على كیفیة تشكیلها، هذا ونصت المادة  الأمرمن نفس  60ادة نصت الم

  على ضرورة اطلاع رئیس الجمهوریة بكل ما یحدث في مجال الوظیفة العمومیة. 03

  المطلب الثالث

  هیئات الطعن والمشاركة

وفقا للمادة  أنشاء ثلاث لجأنتعزیز مشاركة الموظفین في تسییر حیاتهم المهنیة، تم  إطاروفي 

للوظیفة العمومیة حیث نصت:" تنشأ في  الأساسي القانونالمتضمن  03-06 الأمرمن  62

  مشاركة الوظفین في تسییر حیاتهم المهنیة:  إطار

 إداریة متساویة الأعضاء أنلج -

 الطعن أنلج -

 تقنیة" أنلج -

والأجهزة الهیئات  14/01/1984المؤرخ في  48/10وقد حددت احكام المرسوم رقم 

الاستشاریة للمستخدمین، المتواجدة على أكثر من مستوى تنظیمي، وطني إقلیمي، ومجال 

 عملها.

 تشكیلها:   -أ

ة المتساویة الأعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة او مجموعة رتب، او سلك او الإداری ناتنشا اللج

العمومیة، وتتضمن هذه  الإداراتمجموعة اسلاك تتساوى مستویات تاهیلها لدى المؤسسات و 

و أ سها السلطة الموضوعة على مستواها، وترأبالتساوي ممثلین منتخبین عن الموظفین نااللج

  1.الإدارة ناعضاء المعینین بعنو ممثل عنها، یختار من بین الا

 صلاحیاتها:  -ب

 القانونالمتساویة الأعضاء وجوبا في كل المسائل الفردیة الناتجة عن تطبیق  أنتستشار اللج

   ، وذلك في المسائل التالیة:2للوظیفة العمومیة الأساسي

                                                                                                                                                                                                    

 
 ، المرجع السابق.03-06 الأمرمن  63المادة   1

متساویة  أنالمتضمن صلاحیات، تشكیل وتنظیم وعمل اللج 1984في أنج 11المؤرخ في  10-84من المرسوم  09المادة   2

  الأعضاء. 
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 تمدید فترة التربص  -

 الترقیة في الرتبة او الدرجة -

 تداب التلقائي والنقل الاجباري نالأ -

 لاسباب شخصیة الإستیداعالإحالة على  -

 ةالثانیالعقوبات من الدرجة  -

 الجدول السنوي لحركة التنقلات  -

 تداب نالادراج في احدى اسلاك الأ -

  عدم الموافقة على الاستقالة  -

لاستقالة، والترقیة، في الدرجة، أو في الرتبة، أو ه فیما یتعلق برفض قبول اأنوالجدیر بالذكر، 

الجنة المتساویة الأعضاء یكون  يرأ أنحالة على التقاعد التلقائي، والتسریح، فالتنزیل، والإ

إلزامیة إشراك ممثلي الموظفین في هذه الحالات تعكس  أنزما للإدارة، ویجب اتباعه ولا شك مل

  . 1الإدارةتخاذ القرار المناسب الذي لا تنفرد به إ

  الثانيع الفر 

  الطعن نالج

الذین  ناعو یعینون من بین الأ الإدارةهي هیئات متساویة الأعضاء، تتكون من ممثلین عن 

على الأقل، ومن ممثلین عن الموظفین  13سلاك المصنفة في السلم ینتمون إلى أحد الأ

  .و الولائیةأالمتساویة الأعضاء المركزیة  نانتخبین في اللجمیعینون من بین ال

ما إلیها إ ترفع تنصب هذه الهیئات في كل قطاع وزاري ولدى كل ولایة للنظر في الطعون التي

 ناالآراء الصادرة عن اللج أنفسهم في شأنعنیین الم نا، وإما من طرف الأعو الإدارةمن طرف 

رابعة المنصوص الأعضاء، فیما یخص بالعقوبات التادیبیة من الدرجتین الثالثة وال المتساویة

  2.للوظیفة العمومیة الأساسي القانونالمتضمن  03-06 الأمرمن  163علیها في المادة 

                                                                                                                                                                                                    
  .88هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص  3

  

یة أیام، التنزیل من درجة الى درجتین، أنتشمل العقوبة التادیبیة من الدرجة الثالثة: التوقیف عن العمل من أربعة أیام الى ثم  2

  النقل الاجباري، اما العقوبة التادیبیة من الدرجة الرابعة، فتشمل: التنزیل الى الرتبة السفلى مباشرة، التسریح.



  المفاهیمي للوظیفة العمومیة  طارالإ ---------- -------------------------------ولالفصل الأ 

 

 
99 

 

خطار رئیس لجنة الطعن إالسالف الذكر، بالقیام ب 10-84المرسوم  ویتم ذلك في وفقا لاحكام

في  یوما من تاریخ تبلیغه مقرر العقوبة وعل رئیس اللجنة 15المختصة في اجل لا یتجاوز 

  .1و یستبدلها باخرىأیؤكد العقوبة  أنأشهر  3ظرف 

  الفرع الثالث

  التقنیة ناجلال

شراك الموظفین في تنظیم المصالح ممیزا لإاویة الأعضاء، تشكل فضاء هي هیئات متس

التقنیة لدى كافة  أنالسالف الذكر تنشا هذه الج 03-06 الأمرمن  71وطبقا للمادة ة، الإداری

تستشار و بالمسائل التقنیة المحضة، التقنیة  ناتختص اللجالعمومیة، حیث  الإداراتالمؤسسات و 

من داخل المؤسسات العامة للعمل، وكذا النظافة والأ في المسائل المتعلقة بالظروف ناهذه اللج

  . 03-06رقم  الأمرمن  70نص المادة المعنیة وهذا طبقا ل الإداراتو 

التقنیة،  ناالطعن واللج نامتساویة الأعضاء ولج ناجللدى ال الإدارةممثلي  أنوالجدیر بالذكر 

  .2یتم تعیینهم من الهیئة التي لها سلطة التعیین

  

  

  

  

  

  

  

النظري للوظیفة العمومیة والتوظیف،  طارمن هذه الدراسة حول الإ ولالأتمحور الفصل 

موقف المشرع  ناومن خلاله قمنا بتوضیح مفهوم الوظیفة العمومیة من حیث المفهوم وتبی

لى مفهوم التوظیف وتوضیح الشروط تطورها ومجال تطبیقها، وتطرقنا إ الجزائري وكذا مراحل

  العامة للتوظیف.
                                                             

  .368سعید مقدم المرجع السابق ص  1

  ، المرجع السابق.03-06من الأمر 72المادة   2
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العمومیة  الإدارةذا بالإضافة الى توضیح مفهوم الموظف العمومي وطبیعة علاقته به

والمبادئ العامة للالتحاق بالوظیفة العمومیة وكذا الخقوق والواجبات المترتبة على اكتساب 

   .له یةالقانونصفة الموظف والوضعیات 

  فة العمومیة.أجهزة وهیئات تنظیم شؤون الوظی ناقمنا بتبیوفي المبحث الرابع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 الفصل الثاني
  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

مظاهر اصلاح الادارة في الجزائر من خلال 

 القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 
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   ولالمبحث الأ 

  متطلبات اصلاح الادارة العمومیة وفق القانون

  الاساسي للوظیفة العمومیة 

 لتعدادات بالنظر الوطنیة الحیاة في مرموقة مكانة تحتل العمومیة الوظیفةباعتبار 

 مختلف خلال من تعبر وأن التصورات، هذه من تنطلق أن مهامها، وطبیعة مستخدمیها

  .والاجتماعیة والسیاسیة الاقتصادیة الحیاة واقع عن أحكامها

ن الوظیفة العمومیة بالجزائر تعاني من اختلالات عدیدة جعلتها دائما متأخرة في إلا أ

  العمومیة وذلك نتیجة عدة اختلالات نذكر منها تحقیق فعالیة الإدارة 

فالوظیفة العمومیة في الجزائر تتمیز بطابعها السلطوي وبعدم استقرار  عدم تكییف الهیاكل: -

هیاكلها الإداریة من جهة أخرى مما أثر سلبا على أداء الموظفین.  كما ان الهیاكل غیر 

منظمة بطریقة تضمن التسییر العقلاني للوسائل المادیة والبشریة، أضف الى ذلك تدخل 

اري الذي من المفروض ان یكون خاضعا لمبادئ الفعالیة العوامل السیاسیة في النشاط الإد

والنجاعة، كما ان المدیریة العامة للوظیفة العمومیة لم تتمكن من تنمیة وسائل حقیقیة لتسییر 

الموارد البشریة كما ان المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة والمنصوص علیها في الامر رقم 

 .1الم یتم تشكیله ابد 03-06والامر  66-13

نقص في الكفاءات وهجرة الادمغة وغیاب افاق لحیاة مهنیة، وكذا غیاب معاییر للانتقاء  -

 والالتحاق مما أدى الى اقصاء الكفاءات من الالتحاق بالوظیفة العمومیة

غیاب اخلاقیات الوظیفة العمومیة حیث لم تعد الواجبات والحقوق المنصوص علیها في قانون  -

لأداء الواجبات بدقة وامانة وسرعة واستخدام السلطة ضمن ضوابطها الوظیفة العمومیة كافیة 

 العامة.

                                                             
  235تشات سلوى، المرجع السابق ص  1
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 وجود فائض من الفئات غیر المؤهلة بسبب السیاسة الاجتماعیة للدولة في التوظیف  -

 تعاني الوظیفة العمومیة من طغیان الفئات غیر المؤهلة على حساب الفئات المؤهلة  -

ع سلطة وشرعیة الدولة لفرض قرارات واوامر غیر الموظفون المركزیون یستعملون بشكل واس -

قابلة للنقاش على المستوى الأدنى بغض النظر على التكالیف، وبالتالي یأخذ الموظف سلوك 

  الرجل السیاسي، هذه السلوكیات تمس كثیرا بمفهوم اللامركزیة واشراك جمیع في اتخاذ القرارات

جانب الاختلالات السالفة الذكر، والتي تعاني منها الوظیفة العمومیة الجزائریة كان لزاما  فإلى

العمومیة، على السلطات العمومیة الشروع في اصلاح شامل وعمیق یطهر منظومة الوظیفة 

  ویجعلها ناجعة وفعالة، وهذا ما سیتم التركیز علیه خلال المطلبین الموالیین:

  ن الهیاكل والإجراءاتالمطلب الأول: تحسی  

  المطلب الثاني: تحسین الأداء  

  المطلب الأول

  تحسین الهیاكل والاجراءات 

 للعمل، جید أداء من الموظف یقدمه وما الإداري النشاط فعالیة بین الوثیقة للعلاقة نظرا

 واقعیا تطبیقها من تهاحیا تستمد قانونیة قواعد مجرد هي الإداري النشاط تحكم التي فالقواعد

  : یجب وعلیه 1،المحددة القواعد هذه إطار في تعمل بشریة عناصر وبواسطة

 تنمیة السلوك الانساني: - 

الموظف العمومي تعتبر تنمیة السلوك الانساني من اهم عوامل نجاح الادارة العمومیة ذلك ان 

كبیرة للمورد  یستدعي اعطاء اهمیة هو الاداة التي تنفذ بها الدولة برامجها التنمویة وهذا ما

البتهم بضرورة استجابة افضل طالبشري العمومي خاصة مع زیادة وعي المواطنین وم

الجزائر تنادي بضرورة تحسین  لما جعلاحتیاجاتهم وتطلعاتهم اكثر من أي وقت مضى، وهذا 

                                                             
1
Mustapha CHAKER. Administration publique et développement économique, Thèse de doctorat en Droit, Paris, 

Septembre 1975, p 167 
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العلاقة بین المواطن والادارة، من خلال جعله من اهم المبادئ التي وردت في لجنة اصلاح 

المتضمن القانون الاساسي  03-06ومهام الدولة، وفي الصیاغة القانونیة للأمر هیئات 

عملیة الاصلاح یؤدي الى عصرنة  للوظیفة العمومیة على اعتبار ان جعل المواطن في قلب

  الادارة العمومیة. 

 الموارد البشریة تكییف التركیبة الحالیة لتعداد الموظفین مع الاسالیب الجدیدة لتسییر -

الاهتمام بالإطارات باعتبارهم على راس قائمة الموظفین ودورهم الاساسي في تسییر العمل  -

 داخل الادارة 

تنظیم الإدارة وذلك بإحداث كیانات إداریة منسجمة وتحدید معاییر عقلانیة وموضوعیة تسمح  -

ل جدیدة بوضع هیاكل إداریة قادرة على الصمود أمام التحولات الجدیدة وهذا یقضي إنشاء هیاك

أو إضافة وحدات أخرى وكذلك تحدیث الهیاكل الموجودة عن طریق إعادة التجهیز وضع 

تنظیمات عملیة جدیدة قصد تمكینها من إنهاء مهامها على أكمل وجه وبصفة فعالیة وفق 

 .1مقاییس تنظیمیة مشتركة

لمؤرخ في ا 06/03مرق الأمر على 2006 سنة نوفمبر شهر في البرلمان موافقة كما جاء قانون

 ذهه وتكییف ریطو تل العمومیة، للوظیفة العام الأساسي القانون المتضمن 2006جوان  06

 الموظف وضمانات وواجبات وحقوق الدولة بدور المتعلقة الجدیدة المعطیات مع القانونیة الآلیة

 العامة الإدارة من لكل والجنائیة والمدنیة والإداریة المهنیة القانونیة المسؤولیات وتحدید العام

  .العمومي والموظف

 عرض في جاء كما العمومیة، للوظیفة العام الأساسي للقانون الأساسیة الأهداف بین ومن

 :منها نذكر القانون هذا بمشروع المرفق الأسباب

 للدولة الجدید الدور مع "البشریة الموارد إدارة استراتیجیة " العمومیة الوظیفة مهام تكییف -

                                                             
      100ص  ،2003فیرم فاطمة الزهراء، الموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر 1
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 الاقتصادیة الاجتماعیة، السیاسیة، والمتغیرات المعطیات مع العمومیة الوظیفة عملیات تكییف -

 .الجدیدة والتكنولوجیة والعلمیة

 مسؤولیاته وتحدید العام وانسجامه وحدته تضمن بصورة العمومیة الوظیفة قطاع وتقنین ضبط -

 .الأساسیة ووظائفها مهام لأداء الدولة أدوات من أداة باعتباره

 لتطلعات الكاملة الاستجابة اجل ومن وفعال قوي وطني إداري نظام إقامة على العمل -

 .الموطنین وانشغالات

 علمیة ومبادئ أسس على العمومیة الوظیفة نطاق في البشریة الموارد تسییر عملیة تطویر -

 واحترام والمواطنین، الدولة خدمة في والاندماج والتحفیز المشاركة في أساسا ثلةموالمت قانونیة

  1نطالموا وحریات الإنسان وحقوق القانون ةدول

وذلك بتحدید كیفیة استعمال الكفاءات البشریة أحسن الاستغلال الأمثل للكفاءات البشریة:  -

التكفل علیها ووضع انظمة جدیدة لتسییر و استعمال واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة 

بطموحات العمل من خلال تنظیم أحسن للوظیفة العمومیة عن طریق توسیع صلاحیاتها 

 .الجماعي على مستوى العلاقات البشریة التفویضفي 

عن طریق انشاء معاهد و مدارس للتكوین المتخصص الاهتمام بمنظومة التكوین الإداري :  -

 للإدارةمیلاد المدرسة الوطنیة  1964قبل او بعد التوظیف، وفي هذا الاطار شهدت سنة 

بمستوى مهني علمي و جامعي،   للإطاراتالضروریین  التأهیلالمكلفة بمهمة الاعداد و 

،  1968كوین الإداري عام قبل الالتحاق بخدمة الوظیفة العمومیة، ثم انشاء مراكز للت

متخصصة في تكوین اطارات التحكم و التنفیذ في مختلف الاسلاك و الرتب سواء الوزاریة 

المشتركة منها او النوعیة، الى جان اهتماماتها بعملیات الاتقان و التكوین عن طریق 

ة العمومیة، المراسلة و التحضیر للامتحانات و الاختبارات المهنیة و تنظیمها لفائدة الوظیف

                                                             
دور القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة في تفعیل الإدارة العامة الجزائریة، مجلة الفكر البرلماني العدد  عمار بوضیاف،1

  .226ص 2006، نوفمبر 14
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الذي یعد الاطار  1969ماي  12المؤرخ في  69/52رقم  المرسومصدر  لهذا الغرض

 القانوني للتكوین و الاتقان في المجال الإداري.

إن تحسین العلاقة بین الإدارة والمواطن یعتبر من بین  تحسین علاقة الإدارة بالمواطن: -

دولة، وذلك في إطار دعم اللامركزیة المبادئ التي وردت في تقریر لجنة إصلاح هیئات ال

في التسییر عبر إجراء تقسیمات إداریة جدیدة، متتالیة استجابة لبعض الانشغالات، وعبر 

انشاء العدید من الدواوین والمؤسسات والهیئات الإداریة استجابة للاحتیاجات الاقتصادیة 

، ویجب أن یكون المواطن في قلب الإصلاح، عن طریق إشراكه في 1والاجتماعیة والثقافیة

 التسییر العمومي.

أن الإدارة لا تزال تفتقر لخطط التنظیم، فب منهج  لكن على الرغم من ذلك إلا

عملها، ولضبط تدخلها، مما تسبب في فقدان الثقة بین الإدارة والمواطن وذلك راجع إلى 

  :2عدة أسباب نذكر منها

 قتصادیة واجتماعیة غیر مستوفاة.حاجیات ا -1

 تطور ظاهرة البیروقراطیة. -2

 محدودیة الإصلاحات المشروع فیها. -3

هذا السیاق عملت لجنة إصلاح هیئات ومهام الدولة، على اقتراح میثاق ینظم العلاقات  وفي

بین الإدارة والمواطن یهدف إلى تقریب هذه العلاقات أكثر وتحقیق الثقة المتبادلة وتحسین 

  نوعیة الخدمات، وفق المحاور التالیة:

 حق المواطنین في الإعلام وفي شفافیة عمل الإدارة. -1

 سیط الإجراءات الإداریة.تحسین وتب -2

 تكییف ومرونة المرافق العمومیة الإداریة. -3

  الحمایة القانونیة للمواطنین وترقیة ممارسات المواطن. -4

                                                             
  157سعید مقدم، المرجع السابق، ص   1
  527، ص 2001مھامھا رئاسة الجمھوریة، جویلیة، والتقریر العام للجنة إصلاح ھیاكل الدولة،   2
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  لمطلب الثانيا

  تحسین الاداء

إن التركیز على تطویر الهیاكل وإصدار القوانین واتخاذ الإجراءات لضمان إصلاح إداري 

ي یتوقف على جملة من ذما لم یقترن بالتركیز على تحسین أداء هذا الأخیر ال يفعال، لا یكف

  المعطیات:

 عبارة يءش كل قبل الإدارة لأن الجماعیة الإدارة عملیة في-الموظف– الفرد بمجهود الاعتراف 

 مصدر تعتبر والتي معینة فدیمقراطیة الإدارة غایة لتحقیق یعملون الأفراد من جماعة جهود عن

 ومقترحات لرغبات أهمیة یعطي أن الإداري الرئیس من تتطلب .السیاسیة للدیمقراطیة قوة

  ة.منتظم فترات في به الاتصال فرصة له ویهیئ أرائه فیقدر المرؤوس

 تحققها مدى على الثقة استرجاع یتوقف ة:العام المرافق إزاء والثقة الاطمئنان من جو قامةا 

 لصلاحیات توضیحا تتطلب إذ الإداري السلم مستویات مختلف بین نفسها الإدارة داخل

 .ادقیق تحدیدا القرارات اتخاذ مراكز أهم لتحدید قانونیة مقاییس بإعداد الخاصة توالإجراءا

 .الإدارة دیمقراطیة لتكریس ملائم إطار إقامة وكذلك

 إضافة الحكومیة الأجهزة ومتابعة لمراقبة العام الجهاز تفعیل مع والمتابعة المراقبة نظام إیجاد 

 الشاملة الجودة إدارة بتطبیق الحكومیة الخدمات على رقابي تقییمي، بدور المواطنین إشراك إلى

 الخدمة جهود ومواصفات كفاءة تحسین من المستفیدة المعنیة الأطراف لمشاركة إطارًا یوفر مما

  ةاالمؤد

 طرافاا أم وقیادات، مشرفین أم تنفیذیین أفرادا كانوا سواء بالتطویر المستهدفة المنظمات 

 لإصلاحا بأهمیة الوعي یخلفه عما فضلا متعاملین مؤیدین، مواطنین، ،خارجیة، جماهیر

 الواجب والتضحیات علیها تترتب التي والآثار الإصلاحیة السیاسات ومبررات وبمضامین

 الإصلاح لعملیات اجتماعیة شعبیة رقابة من الجمهور لدى تحملها

 البشریة الموارد لتطویر فعالة كآلیة التكوین سیاسة دعم.  
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 بین والواجبات الحقوق وفي القانون أمام والمساواة والحیاد والتشاور الحوار قیم احترام ضمان 

 .الموظفین جمیع

 للموظفین ةمانع جامعة بصورة المختلفة والمسؤولیات والضمانات والواجبات الحقوق تحدید 

 .الجزائریة العامة الإدارة في العمومیین

 العامة "العمل مناصب " الوظائف وتوصیف وتحلیل تحدید.  

 1العامة. الوظیفة نطاق في الأجور شبكة سیاسة معالم رسم 

 :بعد الهجرة الكثیرة للموظفین لقطاع  الاهتمام باستقرار الموظفین في قطاع الوظیفة العمومیة

او غیر  le détachementالوظیفة العمومیة اتخذت اشكالا مختلفة كمها القانونیة، كالانتداب 

وقد ساعدت هذه المعاینة على التأكید على  abandon de posteلي عن المنصب خالقانونیة كالت

عة طرقة تحدید الاجور والتصدي ضرورة التصدي لهذه الظاهرة واعتماد اجراءات منها: مراج

 لبعض الظواهر السلبیة للإدارة الجزائریة.

  التحكم في تعداد المستخدمین الذي یعد من نقاط الضعف في الإدارة الجزائریة والوظیفة

إلى مصاف نقاط القوة مستقبلا استنادا إلى مقاییس علمیة، راشدة العمومیة، فینبغي ان یرقى 

ئف الدائمة للدولة في المیادین الأساسیة، وإضفاء المرونة المطلوبة تسمح ببروز وتطور الوظا

 .2على عمل الدولة

  اعتماد نظام تأدیبي صارم: یعتبر النظام التأدیبي من إحدى وسائل عمل السلطة الرئاسیة، التي

تملك صلاحیة التقدیر وإعطاء الأوامر والسهر على تنفیذها، فالذي یقود ینبغي أن یتمتع 

بصلاحیة التأدیب التي تسمح له في الحالات القصوى، فرض احترام ضمان السیر الحسن 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  03-06مي، ولضمان ذلك نص الأمر للمرفق العمو 

منه، فكل خطأ أو مخالفة من  160العمومیة على النظام التأدیبي للموظف من خلال المادة 

                                                             
  .104- 103فیرم فاطمة لزهراء، نفس المرجع، ص  1
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طرف الموظف أثناء او بمناسبة تأدیة مهامه یشكل خطأ مهني ویعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة 

  المتابعات الجزائیة.دون المساس عند الاقتضاء ب

  

  المبحث الثاني

  ودورها في اصلاح الإدارة  التوظیف أسالیب 

بأسالیب  قتتنوع أسالیب عملیة التوظیف بالنظر الى مصدر الموارد البشریة، فمنها ما یتعل

وهذا ما سیتم تناوله خلال بأسالیب التوظیف الداخلي  قالتوظیف الخارجي ومنها ما یتعل

  الموالیین:المطلبین 

  المطلب الأول: التوظیف الخارجي  

  التوظیف الداخلي المطلب الثاني:  

  الأولالمطلب 

  التوظیف الخارجي

، ویعتبر من بین العوامل أعوانها الإدارةویقصد به، المصدر الخارجي الذي تستمد منه 

 أفكارالعمومیة التي تسعى دائما للبحث عن  والإداراتالمؤثرة على أداء المؤسسات  الأساسیة

خارجي بحسب حاجات جدیدة ومؤهلات متخصصة، لذا فقد تنوعت طرق وكیفیات التوظیف ال

كیفیة تنظیم هذا النوع من التوظیف في ظل قانون الوظیفة  إلىطرق التوظیف لذا سیتم الت

  وفق العناصر التالیة: العمومیة

  المسابقات الفرع الأول: التوظیف وفق نظام

  الفرع الثاني: التوظیف على أساس الشهادات

  الفرع الثالث: التوظیف على أساس الفحوص المهنیة
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  الفرع الأول

  التوظیف وفقا لنظام المسابقات

یعتبر نظام المسابقات من أكثر الطرق شیوعا في شغل الوظائف العمومیة ومن أفضلها خاصة 

العمومیة  الإدارةفي القیام بهذه المسابقات لان هذا یؤدي الى تزوید  والأمانةإذا تم الالتزام الدقة 

  .وأكفئهمبأفضل الموظفین 

المحسوبیة والواسطة  أبعادالجزائر بنظام المسابقات لما لمسته من مزایا في مجال  أخذتوقد 

الساري 032-06 الأمرغایة  إلى66/1331 الأمرعن الوظائف العمومیة، وذلك منذ صدور 

  ول.المفع

 ةالمسابق إجراءالشروط التي تسبق  إلىأنواع المسابقات یجب التطرق أولا  إلىوقبل التطرق 

  :  يفیما یلوشروط قبولها، وذلك 

 : 3الشروط المسبقة -

مخطط تسییر الموارد البشریة لفتح المسابقة،  إعدادیتعین على المكلف بتسییر الموارد البشریة، 

 إلزامیة مع العمومیةمصادقا علیه من فبل الأطراف المعنیة أي مصالح المدیریة العامة للوظیفة 

مناصب شاغرة في الخانة الخاصة بنمط التوظیف المقصود  أومنصب  تسجیل العملیة بوجود

البشریة الخاصة بالإدارة المعنیة، ویكون  للموارد عيالمخطط التوقالمتضمن  04في الجدول رقم 

نوفمبر من كل  30المسابقة من طرف اللجنة المكلفة بذلك هو تاریخ  لإعلان نتائجاجل  أخر

                                                             
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، مرجع سابق على ان یتم تعیین 133-66من الأمر  26نصت المادة 1

 الموظفین تبعا لأحدى الكیفیتین، او بالكیفیتین معا المبینتان أدناه:

  عن طریق الشهادات.المسابقة -المسابقة عن طریق الاختبارات، 

  عام للوظیفة العمومیة، مرجع سابقالمتضمن القانون الأساسي ال 03-06من الأمر  80المادة 2

، المتضمنة تنظیم المسابقات 2004جوان  29، الصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، المؤرخة في 13التعلیمة رقم 3

  02والامتحانات والاختبارات المهنیة، ص 
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من مدى إمكانیة احترام المراحل الزمنیة للمسابقة  التأكدسنة مع مراعاة تاریخ افتتاح المسابقة 

  المقیدة قانونا.

رد البشریة الاطلاع على جملة من النصوص القانونیة، منها ویتعین على مكلف بتسییر الموا

بالخصوص القرار الوزاري المشترك الذي یضبط الإطار التنظیمي للمسابقات على أساس 

 والأسلاكرتب المهنیة، ویحدد هذا القرار في محتواه بدقة، ال والاختباراتالشهادات، الامتحانات 

خصص لها والمواد ومعامل الاختبار الشفوي للنجاح وكذا التوظیف الم أنماطو المعنیة بالمسابقة 

القرار الوزاري المشترك الذي یضبط قائمة المنظمات العمومیة للتكوین المتخصص المؤهلة 

لتنظیم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنیة حسب الرتب والاختصاص، 

تقوم بتنظیم مسابقة ما لم یدرجها هذا  أن منظمة تكوینیة لأيبالنسبة لكل قطاع حیث لا یمكن 

  القرار ضمن محتواه.

وكذا القرار الوزاري المشترك المتضمن برنامج المسابقات والاختبارات المهنیة للالتحاق بالرتب 

قطاع عمومي معین وذلك بهدف ضبط البرامج المخصصة لكل  أوالخاصة بكل إدارة عمومیة 

   .الاختبارات الكتابیة والشفویة إجراءمن المراجعة قبل  المرشحینمادة ولكل رتبة من اجل تمكین 

 الشروط الواجب توافرها لقبول المسابقة: - 

تبادر  أنعملیة التوظیف  إجراءعلى السلطة التي تملك صلاحیة التعیین الراغبة في 

شروط المسبقة، والذي الة توفر التوظیف (حسب الحالة) شریط مسابقةمقرر فتح  أوقرار  بأخذ

علیه لمصالح الوظیفة  التوقیعأیام من تاریخ  10یجب على المسیر تبلیغه في اجل عشرة 

المحددة سیجعل من الإجراءات اللاحقة التي ستتخذ  الآجالالعمومیة وذلك لان عدم تبلیغه في 

قبول هذه  في المجال غیر ملزمة على مصالح الوظیفة العمومیة، مما یمكن ان یؤدي الى عدم

القانونیة. كما یجب احترم المواد المخصصة  ءاتبقة ورفضها بسبب مخالفتها للإجراالمسا

للمسابقة والمعامل حسب الرتب المحددة قانونا، واحترام الفترة الزمنیة المحددة قانونا لتنظیم 

  . 1أخرالمسابقة من نمط 

                                                             
) 3حددت الفترة الزمنیة بالنسبة للتوظیف وفقا للمسابقة على أساس الشهادات، والتوظیف على أساس الفحوص المهنیة بثلاثة (1

أشهر ابتداء من تاریخ الإعلان عنها، بینما لم تقیدها بالنسبة للمسابقة على أساس الاختبارات ویشترط أن یكون الاختبار 

  ن إجراء الاختبارات الكتابیة على الأقل لا یتجاوز شهرین على الأكثر.) یوما م15الشفوي بعد خمسة عشر (
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النتائج النهائیة، والتي یناط  اللجنة المكلفة بإعلان اجتماعبعد من شروط قبول المسابقة 

نهایتها، معدة بشأن ذلك محضرا  إلىبها التحقیق من الإجراءات المتبعة من بدایة السابقة 

الإدارة  أوتكون المؤسسة  أنوجوبا، ویشترط لقبول المسابقة أیضا  أعضاءهموقعا من قبل كل 

  مع مصالح الوظیفة العمومیة. 1قد وقعت على دفتر شروط

تحدید  2006 فریلأ 10المؤرخة في  05التعلیمة رقم  أقرتهویتضمن دفتر الشروط الذي 

المسابقات والامتحانات والاختبارات من طرف رئیس  وإجراءكیفیات العملیة للتكفل بعملیة تنظیم 

مركز الامتحان، وبهذا یصبح المركز مؤهلا لتنظیم المسابقات، ویسمح دفتر الشروط لمصالح 

والامتحانات  تالاختباراعملیة رقابة تخص المسابقات على أساس  بأيلعمومیة الوظیفة ا

المهنیة، وفي مختلف مراحلها وعلى كل الوثائق التي لها علاقة بالمسابقة لاسیما تلك التي 

حددها دفتر الشروط، كما یسمح لمصالح الوظیفة العمومیة بالقیام بعملیات مراقبة فجائیة لدى 

من مدى احترام القواعد المنصوص علیها في  للتأكدبتنظیم المسابقات، وذلك المراكز المعنیة 

 مبدأدفتر الشروط، وبذلك یكون الهدف من وضع هذا الدفتر هو إضفاء فعالیة اكبر على 

  المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومیة وإعطاء نزاهة اكبر للإدارة.

 إلىبالوظیف العمومي في الجزائر، سنتطرق  وبعد التأكد من صحة تنظیم المسابقات المتعلقة

  :يفیما یلأنواع هذه المسابقات وكیفیة تنظیمها 

 : التوظیف عن طریق المسابقات على أساس الاختبارات-أ

من قانون الوظیفة  الأولىالفقرة  80نص المشرع الجزائري على هذه الطریقة في المادة 

المسابقة هو الفصل النهائي للتعیین في الوظیفة  اختبارأو  امتحانالعمومیة و یكون النجاح في 

العمومیة، فالإدارة تعلن عن حاجتها لشغل بعض المناصب و تضع المواصفات و الشروط 

، فإن مقرر فتح المسابقة یكون الأساسالمطلوبة، ثم تقوم بإجراء امتحان المتقدمین، وعلى هذا 

وظیف، حیث ترسل نسخة من هذا القرار المؤسسة العمومیة المعنیة بالت أو الإدارةمن طرف 

) 6في ستة( إجباریاالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة قصد الملاحظة، ویتم نشر هذا القرار  إلى

                                                             
  .، المتضمنة دفتر الشروط2006أفریل  10المؤرخة في  05التعلیمة رقم 1
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باللغة الفرنسیة، وهذا بغیة الوصول  الأخرىصحف وطنیة، ثلاثة منها باللغة العربیة و الثلاثة 

شفافیة و العدالة في التوظیف، كما یتم اكبر عدد ممكن من المترشحین وإضفاء طابع ال إلى

 أوالعمل و تجمعات الموظفین و ذلك بواسطة ملصقات  أماكنفي  أیضانشر هذا القرار 

  1المسابقة إجراءقبل تاریخ  الأقلإعلانات وهذا خلال شهرین على 

ومن خلال ما سبق یتم تنظیم هذا النوع من المسابقات من خلال المرور بمرحلتین 

 تتمثل في: 

 :ىالمرحلة الأول

 لها التي للسلطة یمكن البشریة لموارد لتسیرا السنوي المخطط على المصادقة بعد

 والمتعلق 1990مارس22 المؤرخ في 99-90رقم التنفیذي المرسوم أحكام وفق التعین حیةصلا

 سساتؤ الم وكذا والبلدیات المركزیة الإدارة وأعوانازاء موظفي  الإداري والتسییر التعین بسلطة

 حسب مقرر أو رقراب الاختبار أساس على مسابقة فتح لها التابعة الإداري الطابع ذات العمومیة

یتضمن البیانات والمعلومات المنصوص علیها في  أن(مركزیة، محلیة) الذي یجب  الحالة

  2 194-12من المرسوم التنفیذي 10المادة 

المحلیة حسب الحالة للوظیفة العمومیة في  أوتبلغ به المصالح المركزیة  أنثم ینبغي 

المحلیة  أوتبدي المصالح المركزیة  أنأیام من تاریخ التوقیع علیه، ویجب  05 أقصاهاجل 

أیام من تاریخ استلامها  07المقرر في اجل لا یتعدى  أوحول مدى مشروعیة القرار  رأیها

  المطابق مكتسبا.  الرأيیعتبر  الأجلوبانقضاء هذا 

المطابقة لمصالح الوظیفة العمومیة، هو التأكد من مدى  الرأي أن إلىالإشارة  وتجدر

مقرر فتح المسابقة للأحكام القانونیة الأساسیة المتعلقة بالشروط المطلوبة  أومطابقة قرار 

                                                             
المتعلقة بطرق وكیفیات التوظیف، المعدلة والمتممة للتعلیمة  2000ماي  23المؤرخة في  1التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 1

  المتعلقة بنفس الغرض 1999مارس  21المؤرخة في  1مشتركة رقم الوزاریة ال

، یحدد كیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة 2012افریل  25المؤرخ في  194-12المرسوم لتنفیذي رقم  2

  في المؤسسات والإدارات العمومیة وأجرائها. 
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 لإطارالتنظیمیة المنصوص علیها في القرارات المحددة  الأحكامللمشاركة في المسابقة، كذا 

  ات وكذا مدى احترام مقرر توزیع المناصب المالیة. تنظیم المسابق

عن فتح مسابقة على أساس الاختبار في اجل أقصاه  الإشهارثم تأتي بعد ذلك عملیة 

  المطابقة.  رأيابتداء من تاریخ الحصول على  07

  كما یلي: الإشهارویتم 

عن طریق الإعلان في الصحافة المكتوبة وبكل وسیلة ملائمة بالنسبة للرتب المصنفة في  -

على الأقل، وبالنسبة للمسابقات ذات البعد الوطني او المنظمة مركزیا یجب ان  10الصنف 

یتم النشر في یومیة وطنیة باللغة العربیة ویومیة وطنیة بالغة الفرنسیة وبالنسبة للمسابقات 

 جهویة بالغة الفرنسیة أووفي یومیة وطنیة جهویة بالغة العربیة  أویومیة وطنیة  الأخرى في

على مستوى وكالات التشغیل وبكل وسیلة أخرى ملائمة بالنسبة للرتب  الإلصاقعن طریق  -

 الأخرى

 وإشهار إلصاقبالنسبة للامتحانات والفحوص المهنیة المخصصة للترقیة الداخلیة ینبغي ضمان  -

أماكن العمل وفي موقع الانترنت للمؤسسة او الإدارة المعنیة او السلطة الوصیة  واسع لها في

 علیها.

www.concours-وجوبا على موقع الانترنت للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة  الإشهار -

publique.gov.dz-fonction 

 أوالمشهر في الصحافة المكتوبة فتح المسابقة  إعلانیتضمن  أنانه یتعین  إلىارة وتجدر الإش -

من المرسوم التنفیذي رقم  12و 10الملصق في الأماكن العامة والبیانات الواردة في المادتین 

12-194  

 أوفي الصحافة المكتوبة  إشهار أولملفات ترشحهم ابتداء من  إرسالویشرع المترشحون في 

 الأجلیوم وترفض الإدارة المعنیة تلقائیا كل الملفات التي تصلها بعد  45وتمتد لمدة  الإلصاق

  المحدد بعد انتهاء المدة.
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بعد انتهاء المدة المخصصة لاستلام ملف الترشح یتم غلق سجل تسجیل ملفات الترشح الذي 

المترشحین المقبولین  تم فتحه لهذا الغرض، ویتم استدعاء اللجنة التقنیة المكلفة باختیار

للمشاركة في المسابقة، لتقوم بدراسة ملفات المترشحین والتأكد من مطابقة الوثائق المرفقة 

للوثائق المطلوبة، كما تتأكد من شهادات المترشحین، ویتم تدوین عملیة دراستها للملفات في 

طریق عن  إجباریامحضر مؤرخ وممضي علیه من قبل أعضائها، وینشر هذا المحضر 

  في مقر المؤسسة او الإدارة المعنیة ویحتوي المحضر على: الإلصاق

 أسماء المترشحین المقبولین للمشاركة في المسابقة -

 أسماء المترشحین الذین رفضت ملفاتهم مع تبیان سبب الرفض -

 إلىللمسابقة  إعلان أولر اجتماع اللجنة التقنیة مرفق بنسخة من وترسل نسخة من محض

یوم ابتداء من تاریخ  15المحلیة للوظیفة العمومیة حسب الخالة في حدود  أوالمصالح المركزیة 

 10الإدارة المعنیة بتبلیغ المترشحین المقبولین في ظرف  أوغلق التسجیلات وتقوم المؤسسة 

مع تبلیغ المترشحین غیر المقبولین  إلى. هذا بالجانب أیام من تاریخ المحدد لإجراء المسابقة

السلطة التي لها صلاحیة التعیین،  أمامبحقهم في الطعن  وإعلامهم اطلاعهم بسبب الرفض

  .1المسابقة إجراء خعلى الأقل من تاریأیام  05وعلیها الرد على الطعون قبل 

  : المرحلة الثانیة - 

 استقبالها فور 2رالاختبا أساس على المسابقات تنظیم قانونا لها المخول المؤسسة تبادر

 تنشأ الصدد هذا وفي للمسابقة، التحضیر جراءاتبإ المعنیة، الإدارة أو للمؤسسة المسابقة لملف

  لهم  لا علاقة أعضاء من تتشكل أن أي حیادها ضرورة مع المواضیع، باختیار تكلف لجنة

 الكتابیة، راتلاختبا منا الانتهاء وفور للجنة، المترشحین أحد مع بةار ق أیه تربطهم أو بالمسابقة

                                                             
المؤرخ في  194-12تتعلق بتطبیق احكام المرسوم التنفیذي رقم  2013فیفري  20/ م ع وع، مؤرخة في 01التعلیمة رقم  1

، المحدد لكیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة 2012افریل  25

  واجرائها.
المتعلق بسلطة التعیین والتسییر الإداري للموظفین، أعوان الإدارات المركزیة،  99-90من المرسوم التنفیذي  2انظر المادة 2

  .1990مارس 27الولایات، البلدیات والمؤسسات ذات الطابع الإداري المؤرخ في 
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 كل قبل من موقع محضر بذلك محررة ،الامتحان مركز مستوى على القبول لجنة تجتمع

عام یساوي او یفوق  معدل على حصلوا الذین المقبولین المترشحین أسماء تضمنه أعضائها،

 نسخة لتسلم المسابقة، مواد في 20من  02تقل عن  إقصائیة علامة أي یسجلوا ولم،10/20

 استدعاء علیه یتعین الذي الأخیر هذا المعنیة، الإدارة أو المؤسسة ممثل إلى المحضر من

 الشهرین یتعدى لا او یوم 15 عن یقل لا أجل في الكتابیة تراالاختبا في المقبولین المترشحین

 الصلة عدم فیهم یشترط الذین لمركز، لأساتذة رائهبإج یناط الذي الشفوي، الاختبار جراءلإ

 على الشفوي والاختبار الكتابي الاختبار علامات بتدوین تقنیة أمانة تكلف وبعدها بالمترشحین،

 المقبولین المترشحین قائمة وتعد مترشح، لكل العام المعدل حساب ثم ومن النقاط، كشوف

ولا توجد لدیهم أي ، 10/20یفوق أو یساوي معدل على تحصلوان الذی الاحتیاطیین وكذا،

 یتوجب التي النهائیة، النتائج بإعلان المكلفة لجنةا استدعاء ذلك إثر على لیتم علامة اقصائیة،

 بمحضر ذلك متوجة نهایتها إلى المسابقة بدایة من المتبعة، راءاتالإج لك من التأكد علیها

ب حس الناجحین أسماء إعلان عن فیه تعلن والذي أعضائها، جمیع قبل من الموقع أشغالها

  .الاحتیاطیین بأسماء قائمة مع المفتوحة المالیة المناصب حدود في الاستحقاق درجة

  وینقسم الاختبار الى اختبار كتابي واخر شفهي وهما على النحو التالي:

 الأسلاك باختلاف معاملاتھا حساب وطریقة مواضیعھا في تختلف وھي: الاختبارات الكتابیة -1

والرتب، ویكون مكان اجرائها مقرات او فروع المؤسسات العمومیة للتكوین المتخصص 

. ویشترط في الاختبارات الكتابیة للانتقال الى المرحلة التالیة حصول 1المنصوص علیها

 . 20من  10المترشح على علامة تعادل او تفوق 

قییم حول موضوع اقتصادي، : وهي عبارة عن مناقشة مع اعضاء لجنة التالاختبارات الشفهیة -2

 .2دقیقة بمعامل یقدر ب  30الى  15سیاسي، اجتماعي، ثقافي، .... الخ، لمدة تتراوح بین 

تحدد قائمة النجاح النهائي حسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب شغلها من بین 

 من طرف لجنة تتكون من:  20من  10المترشحین الحاصلین على معدل عام لا یقل عن 

                                                             
 تالامتحانا وإجراء لتنظیم المؤهلة المتخصص للتكوین العمومیة بالمؤسسات المتعلق 1997 أوت، 13 القرار المؤرخ في1

  .والمسابقات
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ثل عن اللجنة التي لها صلاحیة التعیین او السلة الوصیة كرئیس، ممثل المدیریة العامة مم

للوظیفة العمومیة، ممثل تنتخبه لجنة المستخدمین الخاصة بالسلك او الرتبة المعینة، وهنا یكون 

لممثل المدیریة العامة للوظیفة العمومیة سلطة الرقابة البعدیة، بحیث یراقب كل الاجراءات 

 الاولیة التي تمت علیها المسابقة

  الشهادة: أساسالتوظیف عن طریق مسابقة على -ب 

للمسابقات على أساس الشهادات، نظرا للدور الهام الذي  فالتوظیوسمي هذا النوع من 

المؤسسة العمومیة  أو الإدارةللوظیفة، حیث تقوم المؤهل الذي یحمله المترشح  أوة تلعبه الشهاد

بالإعلان عن الحاجة لشغل المناصب الشاغرة، كما هو الشأن بالنسبة للمسابقات على أساس 

یعتمد على نتیجة الامتحان فقط بل تجمع المؤسسة او الإدارة  الاختبار، لكن التعیین لا

ا في المؤهل الحاصل علیه، والدرجات التي تحصل علیه الشخصالعمومیة المعنیة بین درجات 

انه تم تكریس المسابقة على أساس الشهادة كنمط توظیف   إلى الإشارةوتجدر قة، امتحان المساب

- 12المرسوم التنفیذي  ألزمتكمیلي للمسابقة على أساس الاختبارات والفحص المهني حیث 

أعوان  أوعلى أعوان متعاقدین  الإدارة العمومیة عندما تتوفر أوالسالف الذكر المؤسسة  194

الاجتماعي للشباب حاملي  الإدماج أوالمهني  الإدماججهاز المساعدة على  إطارمارسون في ی

الشهادات الذین یستوفون الشروط القانونیة للالتحاق بالرتبة المعنیة فان التوظیف یتم وجوبا عن 

ف یملیه الانشغال بمنح الأولویة في التوظی الإجراءطریق المسابقة على أساس الشهادات، وهذا 

 الإدماجللمستخدمین المتعاقدین وإعطاء معنى للسیاسات العمومیة المكرسة عن طریق جهازي 

  1المهني والاجتماعي لحملة الشهادات

 09نتقاء المترشحین حددتها المادة معاییر لاستة على  ویعتمد هذا النمط من التوظیف

وتم تفصیل هذه المعاییر وتحدید التنقیط المخصص لكل منها  293-95من المرسوم التنفیذي 

الصادر عن المدیریة العامة للوظیفة  2011افریل  28المؤرخ في  07في المنشور رقم 

  :العمومیة وتتمثل هذه المعاییر في

 الرتبة المطلوبین في المسابقة  أوؤهلات تكوین المترشح مع متطلبات السلك م ملائمة -

                                                             
، المحدد لكیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة في المؤسسات 194- 12من المرسوم التنفیذي  03المادة  1

  .11والإدارات العمومیة وإجرائها.  ص 
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 والدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس تخصصه الأشغال -

الخبرة المهنیة المكتسبة من قبل المترشح في التخصص مهما كان قطاع النشاط او طبیعة  -

 المنصب المشغول 

 تاریخ الحصول على الشهادة التكوین المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص  -

 نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء  -

یف عن طریق المسابقة عل أساس ظالمرحلة الأولى الخاصة بعملیة التو  أنولكون 

الاختلاف یكمن في  أنالشهادة، هي نفسها المتبعة في المسابقة على أساس الاختبارات، غیر 

المؤسسة العمومیة،  أوتشكیل لجنة المحادثة مع المترشحین، والتي یقوم برئاستها ممثل الإدارة 

ائزین على رتبة عضوان یختاران من بین الموظفین الح أوة وعضو المعنیة بتنظیم المسابق

  رتبة التي یتعلق بها موضوع المسابقة. تفوق ال أوتساوي 

تعیین موظف  إلىفي حالة عدم تمكن الإدارة من تعیین موظف في نفس الرتبة، یمكن اللجوء 

 إدارة عمومیة أخرى. أومؤسسة  إلىمن نفس الرتبة ینتمي 

من قبل المؤسسة او الإدارة المعنیة ویتم تقییمهم  استدعائهمتقوم اللجنة بمقابلة المترشحین بعد 

) على الأكثر، لیعد بعدها محضر لما تم القیام به من طرف عضویها 4) وأربع (0بین صفر(

 أومسؤول الإدارة  إلىأعضائها الثلاثة، موقع من طرفهم جمیعا، لیتم تحویله مباشرة  أو

  في ملف المسابقة للمترشح المعني. إدراجهسسة العمومیة، الذي یتعین علیه عملیة المؤ 

الإدارة المعنیة باستدعاء  أوالمحادثة یقوم مسؤول المؤسسة  إجراءوبعد الانتهاء من عملیة 

اللجنة المكلفة بالإعلان عن النتائج النهائیة، التي تعلن عن القائمة الاسمیة للمترشحین 

د دراسة ملفاتهم، وعملیة جمع نتائج امتحان المسابقة مع نتائج التقییم التي أجرتها الناجحین، بع

اللجنة المكلفة بإعلان النتائج النهائیة في محضر  أشغاللجنة المحادثة، ویتم بعدها تدوین 

وتحضر قائمة الناجحین حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالیة، كام تحضر 

مترشحین حسب درجة الاستحقاق، یتم توقیع هذا المحضر من قبل أعضاء قائمة احتیاطیة لل

أیام من تاریخ  08مصالح الوظیفة العمومیة في اجل أقصاه  إلىاللجنة وتسلم نسخة منه 

أیام من تاریخ  08 أقصاهالناجحین في اجل  المترشحین إخطارامضاء المحضر، لیتم بعدها 
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یلتحق بمنصب  أنعلى المحضر الإعلان عن النتائج النهائیة، ویجب على المترشح  الإمضاء

تم استبداله بمترشح من القائمة الاحتیاطیة حسب درجة  وإلاعمله في ظرف شهر على الأكثر 

  الاستحقاق.

  الفرع الثاني

  مباشر)التوظیف الالتوظیف على أساس الشهادات (

التوظیف المباشر، أي دون الحاجة الى اجراء ویدخل هذا النمط من التوظیف ضمن   

  مسابقة، وتكون الشهادة هي المعیار الوحید.

في فقرتها الرابعة: "... التوظیف المباشر من بین  80علیه المادة  وهو ما نصت

المترشحین الذین تابعوا تكوینا متخصصا منصوصا علبه في القوانین الأساسیة لدى مؤسسات 

التكوین المؤهلة" فهو التوظیف الذي یتم على المترشحین خریجي المؤسسات العمومیة للتكوین 

شحین متخصصین للالتحاق بالمؤسسات والإدارات العمومیة المتخصص التي تتولى تكوین متر 

او المدرسة العلیا  (ENA) مثل: الأشخاص الذین تابعوا دراستهم في المدرة العلیا للإدارة

  )ENSللأساتذة (

المترشحین الحاصلین  إلىویمكن على سبیل المثال توسیع هذه الكیفیة من التوظیف   

من قبل القوانین الأساسیة الخاصة بكل إدارة عمومیة، وهذا على الشهادات والمؤهلات المطلوبة 

  1لتوفیر احتیاجات استثنائیة أوسلك جدید  إحداثفي حالة 

شروط غیر تلك الشروط  لأیةوهكذا فان هذا النمط من التوظیف، لم یخضعه المشرع 

 أعمالالعمة المتعلقة في حد ذاته، وشرط شغور المنصب، مما یتعذر معه الرقابة الفعلیة على 

                                                             
  ، المرجع السابق.الملغى ، المتعلق بالقانون النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة59- 85من المرسوم  34المادة 1
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المساواة والجدارة في  مبدآالسلطة الإداریة المخولة صلاحیة التعیین ومن ثم صعوبة حمایة 

  تولي الوظائف العامة. 

التدابیر الكفیلة لتجسید هذین  مصالح الوظیفة العمومیة الى اتخاذ اضطر ما هذا

، والذي حدد كیفیات التوظیف 2003اوت  06منشور بتاریخ  إصدارمن خلال  المبدأین

نفس الإجراءات المتبعة في التوظیف  إلى أخضعهاالخاصة بهذا النمط من التوظیف، والذي 

  عن طریق المسابقة عل أساس الشهادات

  لفرع الثالثا

  المهنیةالتوظیف على أساس الفحوص 

یعتبر التوظیف على أساس الفحوص المهنیة أحد أنماط التوظیف والذي یتم عن طریق 

التسجیل في قائمة سنویة تضبط من قبل الهیئة المعنیة بالتوظیف وتتمثل في رفع مستوى اعلى 

للموظفین الذین یثبتون اقدمیة معینة او خبرة مهنیة وهذا بعد الاطلاع على الملف المهني وعلى 

التنفیذ  لأعوانفالفحص المهني یوجه  ري الهیئة المسیرة واستشارة اللجنة المتساویة الأعضاء.تق

  .1یوافق المنصب المراد شغله تأهیلاالذین لا یتوفر فیهم الا المعارف مهنیة اولیة اساسیة وكذا 

وهذا النمط یهدف الى تقییم قدرة المرشح على الممارسة الفعلیة للمهام المنوطة ببعض 

 وهي كما 03-06من الامر  08الاسلاك التي تنتمي الى المجموعات المنصوص منها بالمادة 

  یلي:

لممارسة نشاطات المطلوب  التأهیلالمجموعة "ب" وتضم مجموع الموظفین الحائزین مستوى  -

 مماثل تأهیلكل مستوى التطبیق او 

                                                             
 المتعلقة بكیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنیة 1990افریل  07/ م ع وع/ المؤرخة في 02التعلیمة رقم 1

  .في المؤسسات والادارات العمومیة
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المطلوب لممارسة  التأهیلالمجموعة "ج" وتضم مجموع الموظفین الحائزین على مستوى  -

 مماثل تأهیلنشاطات التحكم او كل مستوى 

المطلوب لممارسة نشاطات  التأهیلالمجموعة "د" وتضم مجموع الموظفین الحائزین مستوى  -

 مماثل تأهیلالتنفیذ او كل مستوى 

عن الشروط والاشكال المقررة بالنسبة للمسابقات على هذا الأسلوب من التوظیف  لا تختلف

  الشهادات او المسابقات على اساس الاختبارات.اساس 

تجرى الفحوص المهنیة للتوظیف الخارجي للعمال المهنیین وسائقي السیارات والحجاب حیث 

على مستوى مراكز التكوین المهنیة التي تقوم بالتكوین في الاختصاص المعني، ویتم فتح هذا 

ا صلاحیة التعیین، وفي الاحیان یكون من السلطة التي له 1النوع من التوظیف بقرار او مقرر

بمقرر من طرف مدیر الموارد البشریة، وترسل نسخة من هذا القرار الى المدیریة العامة 

  . للإعلامللوظیفة العمومیة 

وتتشكل لجنة التقییم من ممثل عن السلطة التي لها صلاحیة التعیین، وكذا ممثل عن اللجنة 

 بإمكانهبة المینة، كما یمكن توسیع عضویة أي شخص اخر المتساویة الاعضاء للسلك او الرت

القیام بعملیة تقدیر كفاءات المترشحین، اما عن مواضیع الفحص یختلف باختلاف التخصص 

  المراد التوظیف فیه وذلك كما یلي:

 :بالنسبة لرتبة العمال المهنیین 

لمنصب العمل  اختبار تطبیقي یحتوي على عدة فحوص ترمي الى تقییم مؤهلات المترشح -

  06/20، النقطة الاقصائیة اقل من03المعني، مدته ساعتین، بمعامل 

 ) 01دقیقة، بمعامل( 30اختبار شفوي لمدة  -

 بالنسبة لرتبة حاجب 

                                                             
  ، المشار الیها سابقا.1990افریل  07/م ع وع/ المؤرخة في  02التعلیمة رقم1
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اعتین المعلومات العامة للمترشح لمدة س اختبار كتابي في الثقافة العامة، ویهدف الى تقییم

  )02وبمعامل(

 :بالنسبة لسائقي السیارات من الصنف الأول والثاني 

  ویتضمن: الولائيتتكفل بهذا النوع من الفحص المهني مدیریات النقل على المستوى 

  02اختبار شفوي في الثقافة العامة...............معامل  -

 02اختبار شفوي في مادة میكانیك السیارات للفئة المعنیة..........معامل  -

  03في قانون المرور .................معامل  اختبار شفوي -

  04اختبار تطبیقي في مادة السیاقة................معامل  -

  المطلب الثاني

  التوظیف الداخلي

ویقصد به، التوظیف الذي یتم داخل الادارة العمومیة ذاتها للالتحاق بمنصب عمل اعلى في 

التسلسل الاداري، فهو عبارة عن ترقیة داخلیة من منصب اعلى منه، وهذا بالنظر الى 

المعلومات والمعارف التقنیة الجدیدة التي اكتسبها الموظف، ویكون التوظیف الداخلي وفق 

من خلال العناصر  هناولما سیتم تترقیة في الدرجة والترقیة في الرتبة، وهذا طریقتین هما: ال

  التالیة:

  الفرع الأول: الترقیة في الدرجة  

  في الرتبةالفرع الثاني: الترقیة   
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  الفرع الأول

  الترقیة في الدرجة 

من الضروري ان تسهر الإدارة على وضع نظام جید ومعروف لترقیة الموظفین، وهذا   

الخوض في الحدیث عن  وقبلالتي تحتلها سواء بالنسبة للفرد او للمنظمة لذا  للأهمیةنظرا 

  الترقیة في الدرجة یجب أولا تحدید مفهوم الترقیة ثم التطرق الى الترقیة في الدرجة.

 أولا: مفهوم الترقیة

   التعریف اللغوي للترقیة: .1

هي من الفعل رقى، یرقى، ترقیة، ویقصد بها رفع الشخص او عدة اشخاص من مرتبة   

الى اعلى، وقد یمس هذا الرفع عدة جوانب كالجانب الاجتماعي، والجانب الاقتصادي، فترقیة 

تماعیة، او المدینة یدخل في إطار الترقیة الاج شخص او عدة اشخاص في مكانة اعیان الدولة

  1او اعتبار الشخص ثریا فهنا تكیف ثروته كرافد من روافد الترقیة الاقتصادیة

  التعریف الاصطلاحي للترقیة: .2

الترقیة هي حق من حقوق الموظف، ومن اهم انشغالاته، فهو یسعى من وراء أداء   

الخدمة على الحصول على راتب شهري فحسب، بل یسعى أیضا الى تحسین الراتب وتحسین 

وضعیته الوظیفیة، وذلك لن یتأتى الا بالتقدم في المسار المهني، ویكون التقدم بالدرجة والرتبة 

  2على حد سواء، كما یصحب هذا التقدم زیادة في الراتب

                                                             
   54، ص 1967ر المعارف، القاهرة، محمد فؤاد مهنا، سیاسة الوظائف العامة وتطبیقها في مبادئ التنظیم، دا 1
كلیة  –قانون إداري  –، محاضرة ألقیت على طلبة السنة الثانیة ام الخیر بوقرة، الاثار المترتبة على انعقاد العلاقة الوظیفیة2

   02ص  ،2011-2010الحقوق العلوم السیاسیة، جامعة خیضر، بسكرة 



  دور القانون الأساسي للوظیفة العمومیة في إصلاح الإدارة في الجزائر --- ------------------الفصل الثاني

  

 
132 

 

وبهذا فان المناصب الشاغرة هي عادة اقل عددا، من عدد الراغبین في تولي شغلها عن طریق 

توزیع الفرص توزیعا عادلا، فهناك ثلاثة  ایتم على أساسه ةالترقیة، وجب وضع معیار ملائم

معاییر للترقیة وهي: الترقیة على أساس الاقدمیة، الترقیة على أساس الكفاءة، الترقیة على 

  أساس الاقدمیة والكفاءة معا، وفیما یلي شرخ مختصر لهذه المعاییر:

 الترقیة على أساس الاقدمیة: -1

اعتماد الفترة الزمنیة التي یقضیها الفرد في وظیفة معینة  تقوم هذه الترقیة على أساس

منذ بدایة تعیینه بحیث یمكث في كل درجة وظیفیة مدة زمنیة محددة ومن ثم یرتفع الى درجة 

  اعلى.

معینة، تختلف هذه المدة حسب القوانین المعمول تحت الاختبار لفترة وقد یوضع الافراد الجدد 

  طبقة في المؤسسة، فلا تدخل هذه الفترة في حساب الاقدمیةبها والانظمة الداخلیة الم

 قدمیةمزایا الترقیة بالأ  

تحقیق العدالة والموضوعیة بین جمیع الموظفین، وعدم وجود تحیز على اعتبار ان ترقیة الفرد  -

من وظیفة الى أخرى مرتبطة بطول مدة خدمته في المؤسسة لان طول الخدمة هذه قد اكسبته 

التي قضاها فیها، وبهذا فان الموظف خبرة ومهارة بحكم ممارسته لوظیفته خلال سنوات الخدمة 

 لى كفایة وأكثر قدرة على حمل مسؤولیات الوظیفة الأعلى المرقي الیها.أصبح ع

 التقلیل من المنازعات الداخلیة والخلافات الخاصة بالترقیة بین الإدارة والموظفین -

 اتباع هذا المبدأ یجعل الإدارة حریصة على توفیر التدریب اللازم لشغل الوظیفة الجدیدة  -

مكافئة من جانب المؤسسة للموظف مقابل السنوات التي تعتبر الترقیة على هذا الأساس  -

 قضاها في خدمتها

یرتب كل فرد اعباءه المستقبلیة على أساس ما توقعه من زیادة في الدخل عن طرق الترقیة أي  -

مضى فترة زمنیة معینة في خدمة المصلحة، فالنقابات تستعین بهذا النظام لكي تعین  كلما
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دت مدة العمل في المؤسسة كلما زادت فترة معرفته لثغرات العمل موظفیها، وبذلك انه كلما زا

 والنقائص ومجریات العمل

 تجعل الاقدمیة الجمیع یقومون بواجبهم في العمل دون قلق او خوف على مستقبلهم -

 1هولة في التطبیقسیتمیز بالبساطة وال -

  التقیة 

في الترقیة لوحدها یجعل منها الیة محضة لإضعاف فاعلیة الرؤساء في  المبدألكن اتباع هذا 

معاملة مرؤوسیهم ما یؤدي الى جمود الجهاز الوظیفي الإداري، وهذا لایقل شانا عن الوساطة 

  الإداري.قد تؤدي الى عزوف اهل الكفاءة عن العمل بالجهاز لأنها والمحسوبیة 

  

 الترقیة على أساس الكفاءة:-2

الكفاءة لیتم  بمبدأعندما ترید المنظمة ان ترقي الموظفین العاملین لدیها لابد من الاخذ   

اتخاذ القرار العادل في الترقیة، بحیث یمكن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، 

تشجیع الموظفین العاملین الذین یبذلون یجب ان تعمم بهدف حیث ان العوائد بما فیها الترقیة 

كبر من غیرهم ویمتلكون مهارات ومعارف اعلى تؤدي الى ارتفاع الإنتاجیة بوتائر جهودا أ

  اعلى من غیرهم.

 مزایا الترقیة على أساس الكفاءة  

 اجتذاب أكثر العناصر كفاءة للعمل في المنظمة -

 توفیر الحوافز للموظفین لیبذلوا مجهودا أكبر في وظائفهم -

 2ضمان استمرار أصحاب الكفاءة في المنظمة وعدم تركهم لها -

                                                             
  .173محمد انس قاسم، المرجع السابق، ص  1
    89ص المرجع السابق،  ، أثر التوظیف على كفاءة الموظفین بالإدارات العمومیة الجزائریة، تشات سلوى 2
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موضوعیة من الأسلوب السابق الا انه لا یخلو  أكثرولكن على الرغم من كون هذا الأسلوب 

من السلبیات والانتقادات التي ینصب بعضها على الأسالیب المستخدمة في قیاس كفاءة 

ائف مما یؤدي الى التحیز والمحاباة عض الوظالافراد، اذ یصعب وضع معاییر لقیاس الكفاءة لب

  مما یفقدها فاعلیتها في تحقیق اغراضها.

  الترقیة على أساس الاقدمیة والكفاءة: -3

ویعتمد هذا الأسلوب على المزج بین أسلوب الاقدمیة والترقیة على أساس الكفاءة   

أسلوب الاقدمیة  المطلق لكل منبهدف الاستفادة من مزایا كل منهما وتجنب عیوب التطبیق 

  والكفاءة.

 :مزایا الترقیة بالأقدمیة والكفاءة معا  

یكفل اتاحة الفرصة للكفاءات التي تنطلق دون ان یحدها إطار جامد یتمثل في اعتبارات زمنیة  -

وفي نفس الوقت سیراعى اعتبار الاقدمیة، ومن ثم یكون للموظفین القدامى نصیب من الفرص 

 المتاحة للترقیة

  :(l’avancement)درجةرقیة في الالتثانیا: 

ترتبط الترقیة بفكرة المسار المهني، فالموظف بحكم طبیعة مركزه القانوني وبالتالي ملازمته 

للوظیفة العمومیة مدة حیاته المهنیة یحق له ان یطمح الى تحسین مستوى أجرته بصفة تدریجیة 

یتوقف هذا التحسین لا على تغییر في طبیعة عمله او مدى مسؤولیته  أنطوال هذه المدة بدون 

  رتبته أوولا على تطور في منصبه 

توفر أخرى تعلوها مباشرة في ذات الرتبة، وذلك بعد  إلىصعود الموظف من درجة ویقصد بها 

یین، او شروط الاقدمیة المطلوبة في السنة المعنیة، وتبعا لتنقیط السلطة التي لها صلاحیة التع

بعد اجراء دورة تكوین مما یعني ان الموظفین الذین لا یتوفر فیهم شرط الاقدمیة ولكنهم 

فانه  أعلىدرجة  إلىخضعوا لدورة تكوینیة تؤهلهم مدتها للوصول للأقدمیة المطلوبة للانتقال 

  یمكن ترقیتهم في الدرجة
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المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة على  03-06من الامر  106نصت المادة  حیث

من درجة الى الدرجة الأعلى مباشرة، وتتم  لالانتقاما یلي: " تتمثل الترقیة في الدرجات في 

بصفة مستمرة حسب الوتائر والكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم"، ونشیر الى ان الترقیة في 

علیها زیادة في  یترتب عنها تغییر في الوظیفة التي یمارسها الموظف بل یترتب الدرجة لا

الراتب، وفضلا عن كون الترقیة في الدرجة حقا من حقوق الموظف فهي تمنح بقوة القانون بعد 

  توفر شرط الاقدمیة مع الاخذ بعین الاعتبار تنقیط السلطة المعنیة.

الخاص بتحدید الشبكة الاستدلالیة لمرتبات  304-07وعلیه صدر المرسوم الرئاسي رقم 

ان:" یتجسد تثمین الخبرة  ىعل 09، والذي نص في المادة 1الموظفین ونظام دفع رواتبهم

  المهنیة التي اكتسبها الموظف في الترقیة في الدرجة". 

، وتتمثل الترقیة في الدرجة في الانتقال من درجة الى درجة اعلى منها مباشرة، بصفة مستمرة

فان الترقیة في الدرجة وبالتالي  2سنة 42و 30درجة حسب مدة تتراوح ما بین  12في حدود 

  تتم بصفة مستمرة حسب ثلاث وتائر وهي:

أشهر، والمدة المتوسطة  06ن وسنتاالمدة الدنیا، ومتوسطة، وقصوى، حیث تقدر المدة الدنیا ب

لیستلزم الحصول على أشهر.  06المدى القصوى فتقدر بثلاث سنوات و أمابثلاثة سنوات، 

  سنة  42سنة،  36سنة،  30: 12مجموعة 

  

  

  

  

  

                                                             
 30، المتضمن تحدید الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم، صادر في 304- 07الرئاسي  المرسوم  1

  61، الجریدة الرسمیة، العدد 2007سبتمبر 
  12المرجع السابق ص  304- 07من المرسوم  10المادة  2
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  ):1الجدول(

  المدة القصوى  المدة المتوسطة  المدة الدنیا  الترقیة في الدرجة

من درجة إلى درجة 

  أعلى منها

  أشهر) 6سنوات و 3(  سنوات) 3(  أشهر) 6(سنتان و

  سنة 42  سنة 36  سنة  30  درجة 12المجموع 

  

، یحدد الشبكة 2007سبتمبر  29المؤرخ في  304-07المصدر: المرسوم الرئاسي رقم 

، الجریدة 2007سبتمبر 30الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم، الصادر في 

  .12ص  61الرسمیة، العدد 

 شروط الترقیة في الدرجة-1

على ما یلي:" یستفید الموظف من الترقیة في  304-07المرسوم من  12لقد نصت المادة 

توفرت لدیه في السنة المعتبرة الاقدمیة المطلوبة في المدد الدنیا والمتوسطة  إذاالدرجة 

لترقیة في الدرجة، وبالتالي یشترط على الموظفین فنجد ان الاقدمیة شرط أساسي 1والقصوى..."

من اجل الانتقال الى الدرجة التي تعلوها مباشرة ان تتوفر فیهم الشروط القانونیة المعمول بها 

وهي الاقدمیة التي تتراوح بین سنتین وستة أشهر كحد أدني، وثلاث سنوات وستة أشهر كحد 

ها مباشرة، وتكون الترقیة ضمن عشرة موظفین درجة أخرى تعلو للانتقال من درجة الى اقصى 

) موظفین على أساس 04أي ترقیة أربعة( 2و 4و 4ینتمون الى نفس السلك، حسب النسب

) على أساس 02) موظفین على أساس المدة المتوسطة، وموظفین اثنین(04المدة الدنیا، أربعة(

  المدة القصوى.

                                                             
مرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم، المرجع یحدد الشبكة الاستدلالیة ل 304-07، المرسوم الرئاسي 01الفقرة  12المادة  1

  .12السابق ص 
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اقرت القوانین الأساسیة الخاصة وتیرتین فقط للترقیة في  إذاكما نشیر الى انه في حالة ما 

موظفین، ) من ضمن عشرة 04وأربعة() 06الدرجة فان النسب تكون محددة على التوالي: ستة(

مادة كون المجموعتین یرقیان بالمدد الدنیا والمتوسطة او المتوسطة والقصوى او ولم توضح ال

ضمانة اكیدة لترقیة  304-07المرسوم  ىد أعطالقصوى او حتى الدنیا والقصوى، وهذا وق

إمكانیة الموظف بقوة القانون، إذا سجل اقدمیة قصوى أي (ثلاث سنوات)، فلا یكون حینها 

للإدارة في تأخیر التقدم في الدرجة، الا لظروف خاصة ترتبط بحالة تأدیبیة للموظف، كعقوبة 

التنزیل من درجة الى درجتین،  أویة، الشطب من قائمة التأهیل، وهي عقوبة من الدرجة الثان

تبة السفلى مباشرة كعقوبة من الدرجة الرابعة الر  إلىالتنزیل  أودرجة الثالثة، وهي عقوبة من ال

 لأحكامالتي نصت على" مراعاة  304-07من المرسوم  13وهي الإشارة التي تضمنها المادة 

  المذكور أعلاه" و  2006یولیو  15المؤرخ في  03-06 الأمرمن  163المادة 

متوسطة، الجدول المحدد لمدة الترقیة، فانه یرقى في الدرجة وفقا للمدة الوكاستثناء على 

مقرر  أوعطلة مرضیة طویلة المدى على أساس المدة المتوسط وبقرار الموجود في  الموظف

  .فردي خارج جدول الترقیة

الموظف صاحب منصب عال او وظیفة كما یرقى في الدرجة وفقا للمدة الدنیا وبقوة القانون، 

  ارج جدول الترقیة.وذلك بقرار فردي خ 1علیا في الدولة

في الاقدمیة  ، تخفیضایستفید الموظف الذي یمارس عمله في بعض مناطق التراب الوطنيو 

المؤرخ في  199-72والترقیة في الدرجات وهذا تطبیقا للمرسوم رقم  أعلىوالالتحاق بمنصب 

وظفي الدولة، الجماعات المحلیة المتضمن منح امتیازات خاصة لم 1972أكتوبر  05

، وتكون الزیادة في ولایتي الساورة والواحات بأعمالهمالمؤسسات والهیئات العمومیة في القائمین و 

  تالي: السنویة بالأقدمیة على الوجه ال
                                                             

، یحدد الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبهم، المرجع السابق 304- 07من المرسوم الرئاسي  15المادة  1

  .12ص 
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 شهرین بالنسبة للمنطقة الأولى (الاغواط)  -

 ثلاثة أشهر بالنسبة للمنطقة الثانیة(بشار) -

 أربعة أشهر بالنسبة للمنطقة الرابعة (ادرار، تمنراست، الیزي، تندوف) -

 أعلىرتبة  إلىفي الترقیة  أماوهذه الزیادة في الاقدمیة تحتسب في الترقیة في الدرجة كاملة 

للالتحاق بالمنصب المعني في حدود الزیادة المذكورة الاقدمیة المشروطة تحتسب في تخفیض 

  .أعلاه

في الدرجة على  الأصلیةیرقى في رتبته  أنالمنتدب طول مدة انتدابه كما یمكن للموظف 

 أشارتسالف الذكر وقد  59- 85من المرسوم  96طبقا لنص المادة أساس المدة المتوسطة 

حین نص على ان" الانتداب هو حالة الموظف الذي  03-06 الأمرمن  133لمادة اإلیه 

مع مواصلة استفادته من هذا السلك من  الأصلیة إدارته أویوضع خارج سلكه الأصلي و/ 

وهذا بقرار او مقرر خارج جدول الترقیة یتم  1حقوقه في الاقدمیة وفي الترقیة في الدرجات..."

  للمعني الأصلیةمن طرف الإدارة  إعداده

 إجراءات الترقیة في الدرجة:-2

تمثل في ذلك  بأنهابارتفاع في الاقدمیة في التجربة، اعتبارا  إلالا ترتبط الترقیة في الدرجة 

التكفل اللائق بأعباء الحیاة مكافأة للولاء الذي یتحلى به الموظف تجاه الإدارة ووسیلة تمكنه من 

ع من الترقیة تلقائیا ومنتظما كان یقترن یكون هذا النو  أنالمتزایدة عبر السنین، وبالإمكان 

یجمع بین الاقدمیة والاستحقاق  أنبانقضاء مدة عمل معینة، بالنسبة لكل الموظفین كما یمكن 

وسلوكه  وأدائهلیسفر على نمط ترقیة متفاوتة المدد بناء على عملیة تقییم لمردودیة الموظف 

  .2المهنیین

                                                             
  بق.، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، المرجع السا03- 06من الأمر  133المادة  1
 182هاشمي خرفي، المرجع السابق ص  2
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  تمر بمراحل وإجراءات نذكرها في یلي:فان عملیة الترقیة في الدرجة وعلیه 

هایة السنة بتحضیر بطاقات التنقیط السنویة لجمیع الموظفین الإدارة المستخدمة في نتقوم  -

قمة یرفق بها التقدیر العام الى مسؤولیهم المباشرین المشرفین علیهم لمنحهم نقطة مر  وإرسالها

 ام وواجبات وظیفته.الذي یبین القیمة المهنیة لكل موظف وطریقة أدائه لمه

یمكنه تقدیم  یطلع الموظف على النقطة المرقمة فقط ویمضي على بطاقة التنقیط، كما -

اللجنة  إلىفیما یتعلق بالتقدیر العام فیقدم  أماملاحظاته بشكل كتابي على بطاقة التنقیط، 

 المتساویة الأعضاء

قرار ترقیة  أومستخرج  بآخرالإدارة المستخدمة، ترفق  إلىبطاقة التنقیط السنویة  إرسالبعد  -

وجد  إنقرار الإحالة على الاستیداع  أوقدمیة الجنوب ذا بقرار منحه أالتوظف في الرتبة، وك

وداخل كل رتبة یتم ترتیبهم حسب الدرجات المشغولة ویحدد والرتب،  الأسلاكوترتب حسب 

لترقیة الذي جدول ا إعدادا، ثم یتم ل علیهعدد كل درجة لوحدها وترتب حسب النقاط المحص

 دیسمبر من السنة الماضیة. 31یجب ان یتوقف بتاریخ 

اللجنة والیوم  أعمالیقوم رئیس اللجنة المتساویة الأعضاء باستدعاء الأعضاء، ویحدد جدول  -

 الذي تجتمع فیه

 إلىتعمل اللجنة المتساویة الأعضاء على دراسة جمیع الملفات المرفقة بجدول الترقیة المعد  -

دیسمبر من السنة السابقة، وعلى إثر هذه الدراسة یحرر كاتب اللجنة محضر  31غایة 

من طرف جمیع أعضاء اللجنة المتساویة الأعضاء، بعد ذلك یقدم  إمضاؤهالاجتماع الذي یتم 

السلطة التي لها صلاحیة التعیین للتوقیع علیه، وعند  إلىعلى المحضر المعني  قرار المصادقة

 وإبلاغهالكل موظف  الفردیةالترقیة الانتهاء من هذه العملیة، یتم استخراج نسخ قرارات 

 للمعنیین.
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وبعد حصول الموظف على الترقیة في الدرجة یعاد تصنیفه في الدرجة الموافقة  الأخیروفي 

یعلوا مباشرة الرقم الاستدلالي للدرجة التي یحوزها في رتبته  أوتدلالي الذي یساوي للرقم الاس

  ، ویحتفظ بباقي الاقدمیة وتؤخذ في الحسبان عند الترقیة في الرتبة الجدیدة.الأصلیة

  الفرع الثاني:

 الترقیة في الرتبة 

ویقصد بالترقیة في الرتبة هي تقدم الموظف في مساره المهني، وذلك بالانتقال من رتبة 

في السلك الأعلى مباشرة، فهي ترقیة عمودیة،  أوالى الرتبة الأعلى مباشرة، في نفس السلك، 

  .1الهدف من تعدد كیفیاتها هو إعطاء الفرصة لترقیة جمیع الموظفین

عل هذا النوع من الترقیة بما یلي:" تتمثل الترقیة في  03-06 الأمرهذا وقد نص   

الرتبة الأعلى مباشرة في  إلىالرتب في تقدم الموظف في مساره المهني وذلك بالانتقال من رتبة 

  نفس السلك الأعلى مباشرة، حسب الكیفیات التالیة:

ي على الشهادات على أساس الشهادة من بین الموظفین الذین تحصلوا خلال مسارهم المهن -

 والمؤهلات المطلوبة

 بعد تكوین متخصص  -

 فحص مهني أوعن طریق امتحان مهني  -

اللجنة المتساویة  رأي، بعد اخذ التأهیلعلى سبیل الاختیار عن طریق التسجیل في قائمة  -

 الأعضاء، من بین الموظفین الذین یثبتون الاقدمیة المطلوبة.

  2الترقیة مرتین متتالیتین. ولا یستفید الموظف من هذه الكیفیة في

                                                             
1http://geniecivil.keuf.net/t2942-topic16:00 تاریخ الزیارة 2015/02/19 على الساعة  

یحدد المشرع المقصود بعبارة، عدم جواز الاستفادة من الترقیة على سبیل الاختیار مرتین متتالیتین؟ هل یقصد بها طیلة  لم 2

  الحیاة المهنیة أم في الرتبة فقط.
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هذه العملیات تتم سنویا، في إطار ما یعرف بإعداد الجدول السنوي  أنوالجدیر بالذكر 

للترقیات، ووفقا لمخطط التسییر السنوي للموارد البشریة المصادق علیه، والمحال على اللجنة 

  .1المتساویة الأعضاء المختصة

وعلیه تتم الترقیة في الرتبة بقرار إداري تتخذه الإدارة المستخدمة بمقتضى سلطتها   

التقدیریة، وذلك بعد التأكد والتحقق من الأسباب التي تسمح بترقیة الموظف في الرتبة وتسبیقه 

ویكون ذلك في الأصل بالنظر الى معاییر محددة كالكفاءة وتفضیله لشغل المناصب الأعلى، 

یتعین ان یكون موضوعي أي في اطار مبدا المشروعیة والعدالة  ...، لكن هذا التقییموالمواظبة

وحمایة الصالح العام، وان لا یختلط مدلوله ببعض الأسالیب السلبیة القائمة على أساس 

  البیروقراطیة، مثل: المحاباة والجهویة والربح غیر المشروع...

سلبیة حدد المشرع الجزائري مجموعة ومن اجل تفادي هذا النوع من الممارسات ال  

، 2الشروط التي یجب ان تتوفر في الموظف حتى یكون مؤهلا للاستفادة من الترقیة في الرتبة

  ولهذا نجد ان هناك أنواع عدیدة لهذا النوع من الترقیة نذكرها فیما یلي:

 الترقیة عن طریق الاختیار: .1

ویتم هذا النوع من الترقیة، عن طریق التسجیل في قائمة التأهیل وذلك بعد اخذ راي 

حیث یتم اختیار الموظفین ممن تتوفر فیهم شروط الاقدمیة اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، 

والخبرة المهنیة والنقطة المتحصل علیها وكذا ملاحظات المسؤولین المباشرین حول تأدیة 

  هام المنوطة به، وبذلك یسجل الموظفون حسب درجة الاستحقاق في قائمة التأهیل.الموظف للم

                                                             
  247سعید مقدم، المرجع السابق، ص  1
  100تیشات سلوى، المرجع السابق ص 2
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من المادة  04لموضوع الترقیة الاختیاریة من خلال الفقرة  03-06 الأمروقد تطرق   

الواجب تحققها للاستفادة منها، ولكنها  أي من جانب الشروط الإجرائيلكن من الجانب و  107

  في المقابل لم تقدم لنا تعریفا نظریا واضح المعالم لهذه العملیة.

بعین  الأخذوبهذا تخضع الترقیة الاختیاریة لشرط الاقدمیة في الرتبة كأساس مع   

توافرها الاعتبار شرط الكفاءة المهنیة والتأهیل الوظیفي، وتعد هذه الشروط شروطا عامة یتعین 

الخاصة حسب  الأسلاك أوفي كافة الموظفین سواء كانوا خاضعین للأسلاك المشتركة 

شرط تكفلت القوانین  ، ولكن یبقى شرط الاقدمیة هو الأساس، وهوإلیهاالقطاعات التي ینتمون 

المتضمن  1989دیسمبر  05المؤرخ في  224-89الخاصة بتحدیده، كالمرسوم التنفیذي رقم 

المشتركة للمؤسسات  للأسلاكساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمین القانون الأ

جویلیة  25المؤرخ في  229-90العمومیة، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم والإدارات 

-94والمرسوم التنفیذي رقم  1991مارس  23المؤرخ في  79-91والمرسوم التنفیذي  1990

جانفي  19المؤرخ في  04-08مرسوم التنفیذي رقم وال 1994ماي  09المؤرخ في  105

وقد حددت الاقدمیة الواجب توفرها قصد الاستفادة من الترقیة على أساس الاختبار، ، 2008

  ة الفعلیة.مسنوات من الخد 10حسب الرتب، والتي حددتها في جمیع الحالات ب 

بالنسبة لشرط التسجیل في قوائم التأهیل، فهو شرط ضروري للترقیة على أساس  أما

لمائة وتعد كل سنة حسب المناصب الشاغرة المخصصة للترقیة في حدود عشرة با 1،الاختیار

  بعد استشارة اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء.

 إعدادبكیفیة  المتعلقة 2001مارس  10المؤرخة في  86هذا وكما نصت التعلیمة   

  على ما یلي: أعلىقوائم التأهیل للالتحاق برتبة 

                                                             
 08الترقیة بعد التسجیل على قائمة التأهیل، المدیریة العمومیة، الجزائر، ، المتضمنة 2004ك خ /م ع وع/ 19التعلیمة رقم 1

  .2004اوت 
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 الاقدمیة المكتسبة -

 بعین الاعتبار الاقدمیة العامة الأخذیمكن  -

 شغل منصب عالي والذي یشكل أیضا معیار امتیاز -

 التكوین وتحسین المستوىدورات  -

 طرف المعني، فیأخذ بعین الاعتبار بحث منجز من أشغال أووإذا كانت هناك دراسات  -

هذه المعاییر هناك معاییر أخرى تأخذ بعین الاعتبار من طرف اللجنة  إلىإضافة   

الممیزات والمؤهلات المهنیة، روح المبادرة، اللیاقة البدنیة،  المتساویة الأعضاء وهي:

  الانضباط، الوضعیة الاجتماعیة.

  إجراءات الترقیة على أساس الاختیار:

  الترقیة على أساس الاختیار تتبع الإجراءات الاتي ذكرها: ان

المصادقة على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة من طرف المدیریة العامة للوظیف  -

العمومي، بعد مراسلتها من طرف الإدارة المستخدمة، حیث یخصص ما نسبته عشرة بالمائة 

 ضمن المخططمن المناصب الشاغرة لهذا النمط من التوظیف 

إحصاء للموظفین بعدد المناصب الشاغرة، ممن تتوفر فیهم الشروط المطلوبة التي تقدم بیانها،  -

 واستخراج مقررات تعیینهم، بطاقات التنقیط السنویة، وهذا خلال خمس سنوات الأخیرة.

طعون، دراسة الملفات المترشحین، واعداد قوائم التأهیل، واشهارها عن طریق النشر لفتح باب ال -

 یتعین على الإدارة دراستها والتأكد من الأدلة المقدمة بشأنها.والتي 

، والرتب، ومرتبة بحسب 1هذا ویشترط في اعداد قوائم التأهیل ان تكون مصنفة حسب الاسلاك -

 الأصلیةدرجة الاستحقاق اعتبارا للأقدمیة المكتسبة في الرتبة 

                                                             
الاسلاك: یجمع السلك الوظیفي مجموعة من الموظفین الذین یمارسون مهمات واحدة فنقول مثلا: سلك الأساتذة، سلك  1

وكل رتبة تضم عدة درجات فالموظف  لقضاة، سلك الشرطة...، ویضم السلك مجموعة من الرتب المختلفة بحسب الوظیفة،

الشاب یدخل في السلك الوظیفي ویعین في أسفل درجات الرتبة وفي هذه الرتبة یتسلق مرة بعد مرة بسرعة او ببطء حسب 

  العلامات التي یحصلها مختلف الدرجات
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 ل اعمالها ویوم اجتماعهااستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء، وتحدد جدو  -

بعد اشغال اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، وتأكدها من توافر الشروط، وتطبیق النصوص  -

القانونیة المعمول بها، تتم المصادقة على محضر اشغالها الذي یوقعه جمیع الأعضاء والذي 

 موظفین المعنیین في الرتبةالتأهیل النهائیة، والتي تقضي بترقیة الیتضمن قرارها باعتماد قوائم 

امضاء مقرر المصادقة من طرف مسؤول المؤسسة او الإدارة العمومیة، الذي یمتلك صلاحیة  -

والذي یكون تاریخ سریان  رقیة في الرتبةتالتعیین، وعلى إثر ذلك تحرر القرارات الفردیة لل

، مفعوله ابتداء من الأول من الشهر الذي اجتمعت اللجنة فیه او الشهر الموالي حسب الحالة

 وتبلغ للموظفین المعنیین. 

 :الترقیة على أساس الشهادات .2

یخص هذا النوع من الترقیة الموظفین الذین تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات 

شغل منصب برتبة اعلى بنفس السلك او السلك بة، التي تسمح لهم بأولویة لات المطلو والمؤه

السالف الذكر، في فقرتها  03-06من الامر  107الذي یلیه مباشرة، وهو ما اقرته المادة 

حیث نصت على ان هذا النوع من الترقیة قد یمارس بهذه الكیفیة أي" على أساس الثانیة، 

الشهادة من بین الموظفین الذین تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات 

دراسات  متابعةقد كفل للموظف حق  03-06المطلوبة..." حیث ان القانون وبموجب الامر

على شرط شغور لات وشهادات تسمح بتقلد وظائف اعلى، بإحراز مؤه والتي تسمح جامعیة،

المنصب المخصص للتوظیف الخارجي في المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة، ومطابقة 

الجدید للنشاط الذي یقوم به الموظف في منصبه الأصلي، وفي هذا العدد نص الامر المؤهل 

ق، الاستفادة من رخص للتغیب على انه" یمكن للموظف، شریطة تقدیم مبرر مسب 06-03

  دون فقدان الراتب في الحلات الاتیة 
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ساعات في الأسبوع تتماشى مع  4لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود  -

ضرورات المصلحة، او المشاركة في الامتحانات او المسابقات لفترة تساوي الفترة التي 

 1تستغرقها..."

 شهادات:شروط الترقیة على أساس ال  . أ

 1710في إطار الشروط التي تستلزمها الترقیة على أساس الشهادات، فان المنشور رقم 

قد  الأمر، كان في بادئ 1996نوفمبر  5، المؤرخ في أعلىالمتعلق بتعیین الموظفین في رتبة 

، حال تحصلهم على شهادة بعد توظیفهم أعلىترقیة كل موظف في رتبة  مأمافتح المجال 

، وقرر التحاقهم المباشر على أساس الشهادة للرتبة الأعلى المطلوبة، في حدود الأولي

المخطط السنوي لتسییر الموارد  إطارالمناصب الشاغرة المخصصة للتوظیف الخارجي في 

 أحكام إنالبشریة، وهذا مهما كانت طبیعة المسابقة المشروطة للالتحاق بالرتبة المعنیة، وحیث 

غلت بشكل عشوائي، تمكن من خلاله بعض الموظفین بفضل حصولهم هذا المنشور قد است

شهادات لا تتلاءم ونشاطهم الممارس، ان یجدوا انفسهم، معینین في رتب تلاءم طموحهم على 

الاصلیة، وهو ما كان مدعاة للتنبیه على ذلك من طرف المدیریة العامة للوظیفة  أسلاكهمخارج 

الوظیفة العمومیة على ضرورة الفهم الصحیح لنص  اتلمتفشیالعمومیة من خلال مراسلتها 

، وذلك بالتأكید على ان الشهادات والمؤهلات یجب ان تتناسب 03-06من الامر  107المادة 

  2والتخصصات المطلوبة في الرتبة او السلك الذي ینتمي الیه الموظف"

  إجراءات الترقیة على أساس الشهادات:  . ب

                                                             
  ، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، مرجع سابق.03- 06من الأمر  208المادة  1
، المتضمنة الترقیة على أساس الشهادة الى رتبة اعلى، المدیریة العامة للوظیفة 2008ك خ/ م ع وع/  19التعلیمة رقم  2

  .2008ماي  10العمومیة، الجزائر، 
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مؤهلات مباشرة في الرتبة الأعلى من نفس السلك  أویعین الموظف الذي تحصل على شهادات 

او في السلك الذي یعلوه مباشرة، بقرار فردي ابتداء من تاریخ التوقیع علیه مع الاحتفاظ بنقاط 

  تعویض الخبرة المهنیة المحصل علیها رتبته خلال مساره المهني.

 لتكوین المتخصص:الترقیة في الرتبة على أساس ا .3

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة في فقرته  03- 06من المر  107المادة نصت 

الثالثة على الانتقال من رتبة الى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك، او بالسلك الأعلى 

الترقیة عن مباشرة، یتم بعد تكوین متخصص، الى جانب الكیفیات الأخرى، وقد عالج موضوع 

سالف الذكر، حیث منح هذا  92-96طریق التكوین المتخصص المرسوم التنفیذي رقم 

المرسوم امتیازات للموظفین الذین تابعوا تكوینا متخصصا، وتتمثل هذه الامتیازات في الالتحاق 

 بسلك او برتبة علیا، یمكن ان یدوم هذا التكوین ثلاث سنوات، ویتم تسجیل الموظفین في قائمة

  التأهیل عن طریق الاختیار مع تخفیض في الاقدمیة التي تساوي هذه الدورة التكوینیة

 شروط الترقیة عن طریق التكوین المتخصص  . أ

سالف الذكر شروط الترقیة عن طریق التكوین المتخصص  92-96حدد المرسوم التنفیذي 

  وقواعد اجراءاته، حیث یتمثل ذلك فیما یلي:

نوي او المتعدد السنوات للتكوین وتحسین المستوى وتجدید اعداد المخطط القطاعي الس -

 المعلومات والمصادقة علیه

 اعداد مخطط تسییر الموارد البشریة للسنة المالیة المعنیة والمصادقة علیه -

اعداد قرار او مقرر فتح تكوین متخصص للالتحاق بالرتب المخصص لها مناصب مالیة  -

 بعنوان السنة المالیة المعنیة

نونیة من ااعلان اشهاري لهذه العملیة لتمكین الموظفین الذین یستوفون الشروط الق اجراء -

 ترشحاتهم
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اعداد قرار تعیین في الرتبة المعنیة بعد نجاح الموظفین في الدورة التكوینیة المتخصصة بعد  -

 اعلان ذلك من طرف اللجنة الخاصة المؤهلة.

  جراءات الترقیة عن طریق التكوین المتخصص:إ  . ب

جنة بإشهار قائمة المترشحین المقبولین عن طریق لتقوم البعد انتهاء دورة التكوین المتخصص 

الالصاق في المؤسسة او الإدارة العمومیة المعنیة في اجل لا یقل عن شهر واحد قبل تاریخ 

رفض ترشیحهم حتى یتمكنوا من  بأسباب بدایة دورة التكوین المتخصص، مع اعلام المقصیین

المقرر لبدایة الدورة لدى لجنة خاصة تتكون أیام قبل التاریخ  10اجل لا یقل عن  الطعن في

  من:

 السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة  -

 ممثل عن الإدارة المعنیة عضوا -

 ممثل منتخب من لجنة المستخدمین في السلك او الرتبة المعنیة عضوا -

 قبل بدایة الدورة حیث تدرس لجنة الطعن وتبت فیه، وتتخذ الإجراء المناسب

سالف الذكر، ان الموظفین الذین نجحوا في دورة التكوین  92-96كما أشار المرسوم التنفیذي 

المتخصص یعینون كمتمرنین في هذا السلك، او هذه الرتبة، ویدمجون حال رسوبهم في سلكهم 

  1الأصلي او رتبتهم الاصلیة.

ن المتخصص من امتیازات الترقیة في السلك كما یستفید الموظفون الذین نجحوا في دورة التكوی

او الرتبة حسب الشروط المنصوص علیها في القانون الأساسي الخاص الذي یخضع له هذا 

  2السلك او هذه الرتبة

  

                                                             
  ، المتعلق بتكوین الموظفین وتحسین مستواهم وتجدید معلوماتهم، مرجع سابق92- 96من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة  1
  المرجع نفسه، 27ادة الم 2
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 :الترقیة في الرتبة على أساس الامتحان المهني .4

المتعلق بكیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات  293-95نظم هذا النوع من الترقیة المرسوم 

المهنیة في المؤسسات والادارات المهنیة، وفي هذا الإطار أصدرت المدیریة العامة للوظیفة 

المعدلة والمتممة  2004أكتوبر  16المؤرخة في 08العمومیة تعلیمة وزاریة مشتركة رقم 

، تحدد كیفیة تنظیم 2008ماي  26المؤرخة في  08الوزاریة المشتركة رقم  بالتعلیمة

المسابقات، والامتحانات والاختبارات المهنیة، وتهدف هذه التعلیمة الى توضیح كیفیة تطبیق 

التنظیمیة المنصوص علیها  لأحكامالاطار القانوني الساري المعمول به مع الاحترام الصارم 

صد إعطاء امتیازات للموظفین الذین لهم الإمكانیات والمؤهلات التي في هذا المجال وهذا ق

  تسمح لهم بالاستفادة من الترقیة الى رتبة اعلى.

 شروط الترقیة عن طریق الامتحان المهني:  . أ

یشترط في الترقیة عن طریق الامتحان المهني، ان تتوفر اساسا على شرط الاقدمیة في الرتبة، 

فعلیة على الأقل، وقد یخصص لهذا النوع من الترقیة ما نسبته سنوات من الخدمة ال 05أي 

  بالمائة من المناصب الشاغرة بالنسبة للتوظیف الداخلي. 30

 :إجراءات الترقیة عن طریق الامتحان المهني  . ب

  تمر عملیة الترقیة عن طریق الامتحان المهني بعدة إجراءات نذكرها فیما یلي:

بعد عملیة المصادقة على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة، یتعین على المؤسسة او 

أیام  10الإدارة العمومیة فتح الامتحانات المهنیة بقرار او مقرر(حسب الحالة) في غضون 

ابتداء من تاریخ التوقیع علیه، مع ارسال نسخة منه لمصالح المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، 

ا ضمانا لمشروعیة العملیة ومدى مطابقتها للقوانین المعمول بها وبعد عملیات الاشهار عن وهذ

طریق الالصاق على مستوى الإدارة المعنیة، تنطلق عملیة إیداع ملفات الترشح، وذلك من اول 

یوما بمبادرة  30یوما او  45یوم الصاق للإعلان عن ذلك، وتدوم هذه العملیة في اجل أقصاه 
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ؤول الإدارة المعنیة، حیث تسجل ملفات المترشحین تبعا لتاریخ استلامها بالترتیب، وذلك من مس

ترسل  في دفاتر اعدت لهذا الغرض لدى المؤسسة او الإدارة العمومیة او المصالح التابعة لها،

) أیام من تاریخ 08نسخة من محضر اللجنة التقنیة لمصالح الوظیفة العمومیة في اجل ثمانیة (

وقیع علیه، من اجل تمكین مصالح الوظیفة العمومیة من التأكد من مشروعیة الإجراءات الت

المتخذة من قبل المؤسسات والإدارات العمومیة، ویجب ان یتضمن هذا المحضر الملفات 

  المقبولة، والملفات المرفوضة مع تبیان سبب الرفض

واما عن طریق استدعاء فردي او  المقبولین بالامتحان المهنيلیتم بعدها اعلام المترشحین  

یوم قبل التاریخ  15، وذلك في غضون اجل لا یقل عن عن طریق الاشهار او الالصاق

، اما فیما یخص غیر المقبولین فیجب تبلیغهم بواسطة رسالة الامتحان المهني ءالمقرر للإجرا

  موصى علیها یذكر فیها سبب رفض ملفاتهم.

) أیام قبل تاریخ اجراء 10كما یمكن للمترشحین المرفوضة ملفاتهم تقدیم طعن في اجل عشرة (

الامتحان المهني امام لجنة الطعن، تقوم هذه اللجنة بدراسة الطعون للبت في صحة الطعن من 

  عدمه وتتخذ الإجراءات اللازمة قبل حلول موعد اجراء الامتحان المهني. 

خ نشر القرار ) بدأ من تاری02المهني یتعین وجوبا خلال اجل شهرین ( كما ان اجراء الامتحان

او المقرر الخاص به، مع إمكانیة تقلیص هذه المدة او تمدیدها بشهر واحد بعد استشارة 

السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة، إذا اقتضى الامر ذلك، هذا وتحدد قائمة الناجحین في 

  تتكون من:الامتحان المهني، لجنة امتحان 

السلطة التي لها صلاحیة التعیین او السلطة الوصیة حسب الحالة، او ممثل احداهما مؤهل  -

 قانونا، رئیسا

 ممثل مركز او مراكز الامتحان -

 عضوین من اللجنة المكلفة باختیار المواضیع -
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 مصححین للاختبارات -

 10/20یساوي مترشح للامتحان المهني تحصل على معدل حیث یعتبر مترشحا ناجحا كل 

  على الأقل، دون ان یحصل على نقطة اقصائیة.

تعلق قائمة المترشحین المقبولین في مراكز الامتحانات، او في أماكن العمل، ویستدعون خلال 

لتحدد بعد اجتیاز هذا  الامتحان الشفهي، ءلإجرایوما، على الأقل قبل التاریخ المقرر  15

الأخیر قائمة النجاح النهائیة حسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب المطلوب شغلها، من 

وذلك من طرف الجنة التي تتشكل  10/20بین المترشحین الحاصلین على معدل لا یقل عن 

  من:

 قانونا، رئیسا السلطة التي لها صلاحیة التعیین او السلطة الوصیة، او ممثل احداهما المؤهل -

 ممثل السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة، عضوا -

 ممثل تنتخبه لجنة المستخدمین المنتمین الى سلك او الرتبة المقصودین عضوا -

  لثالثالمطلب ا

  أنماط التوظیف الأخرى

لقد افرد المشرع الجزائري في إطار الأنظمة الأخرى للعمل في قطاع الوظیفة العمومیة 

، حیث یمكن 03-06من أحكام قانون الوظیفة العمومیة  19في المادة  المنصوص علیها

اللجوء بصفة استثنائیة إلى توظیف أعوان متعاقدین في مناصب شغل مخصصة للموظفین في 

  الحالات الأتیة:

 في إطار تنظیم مسابقة توظیف او انشاء سلك جدید للموظفین -

 1لتعویض الشغور المؤقت لمنصب شغل -

                                                             
  المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق. 03- 06من الأمر  20المادة   1
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الأعوان المتعاقدین بصفة استثنائیة وذلك في أطار التكفل بأعمال ویمكن توظیف   

تكتسي طابعا مؤقتا، أو حسب الحالة وفق حاجات المؤسسات والإدارات العمومیة، عن طریق 

  .1، بالتوقیت الكامل أو بالتوقیت الجزئيعقود محددة المدة وعقود غیر محددة المدة

  :2تجریبیة مدتها كالآتيویخضع كل عون یوصف بموجب عقد إلى فترة   

 ستة أشهر فیما یخص العقد غیر المحدد المدة -

 شهرا فیما یخص العقد الذي تساوي مدته سنة واحدة او تفوقها -

 شهر واحد فیما یخص العقد الذي تتراوح مدته بین ستة أشهر وسنة واحدة -

الواجبات ویستفید من نفس الحقوق التي  ویخضع العون المتعاقد خلال الفترة التجریبیة لنفس

  یتمتع بها الأعوان المتعاقدون المثبتون.

 أنواع العقود: - 

  نوعان من العقود: عقود محددة المدة وعقود غیر محددة المدةهناك 

تعتبر عقودا محددة المدة كل عقد مخصص لشغل منصب عمل  العقود المحددة المدة:  . أ

انتظار تنظیم مسابقة مؤقت، أو لتعویض الشغور المؤقت لمنصب عمل، أو في إطار 

  أو إنشاء سلك جدید للموظفین أو للتكفل بعملیة تكتسي طابعا مؤقتا.

یعتبر عقدا غیر محدد المدة كل عقد موجه إلى شغل  :3العقود غیر المحددة المدة   . ب

 منصب عمل دائم، عندما تبرر ذلك طبیعة النشاطات أو ضرورات الخدمة 

  

  

                                                             
  ، المرجع نفسھ21المادة   1
المتضمن تحدید كیفیات توظیف الاعوان المتعاقدین وحقوقھم وواجباتھم  308-07 من المرسوم الرئاسي 21المادة   2

  لرواتبھم والقواعد المتعلقة بتسییرھم وكذا النظام التأدیبي المطبق علیھم، المرجع السابق. والعناصر المشكلة
  17، المرجع نفسھ ص 308-07من المرسوم الرئاسي  05-04المادتین   3
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تطرقنا خلال هذا المبحث الى أسالیب التوظیف الخارجي والمتمثلة أساسا في نظام   

واجراءاتها المختلفة وهي المسابقات، وأسالیب التوظیف الداخلي، والمتمثلة في نظام الترقیة 

، وكذا أنماط الأسالیب التي تعتمد علیها المؤسسات والإدارات العمومیة في توفیر موظفیها

 الأخرى للتوظیف وهي العقود المحددة المدة، والعقود غیر المحددة المدة.
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  المبحث الثالث

   لیةالوظیفة العمومیة في تحقیق الفعا مساهمة

 1المبحث سیتم التطرق الى مساهمة الوظیفة العمومیة في تحقیق الفعالیةخلال هذا   

  عن طریق المطلبین الموالیین:

  المطلب الأول: التكوین كألیة فعالة في إصلاح الإدارة  

  المطلب الأول

  لتكوین كفعالیة في عملیة التوظیفا

وضرورة حتمیة لعصرنة یعد التكوین من الركائز الأساسیة للبناء العام للمجتمع وتنمیته 

من الإدارة من جهة ومن جهة أخرى رفع مستوى الموظفین، وعلیه سیتم تحدید مفهوم التكوین 

  التطرق الى الفرعین الموالیین: خلال 

  الفرع الأول: تعریف التكوین  

 استراتیجیة تكوین الموارد البشریة ودورها في إصلاح الإدارةالفرع الثاني:   

  الفرع الأول

  التكوین تعریف 

  قد جاءت عدة مفاهیم للتكوین او ما یسمى بالتدریب في صیغة واحدة نوردها فیما یلي: 

                                                             
  .الفعالیة: هي تحقیق الأهداف باستعمال الموارد المتاحة   1
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: التكوین هو تلك الجهود الهادفة الى تزوید الموظف بالمعلومات والمعارف التي التعریف الأول

من تكسبه مهارة أداء العمل او تنمیة وتطویر ما لدیه من خبرات ومهارات ومعارف، مما یزید 

  .1كفاءته في أداء عمله الحالي او أداء اعمال ذات مستوى اعلى في المستقبل

التكوین سیرورة نظامیة لتنمیة المهارات والقدرات والقواعد والسلوكیات التي من  التعریف الثاني:

  2صن العلاقة بین خصائص الافراد واحتیاجاتهمحان تشانها 

هو ما یجري من عملیات الاعداد قبل الخدمة والتدریب اثنائها من نمو  التعریف الثالث:

الموظف وقدراته، وتحسین لمهاراته وادائه الوظیفي، بما یتلاءم مع التطور المتعدد الجوانب 

 3للمجتمع

تزوید الافراد بمجموعة من المعلومات والمهارات التي  إلىنشاط مخطط یهدف  التعریف الرابع:

  4تؤدي الى زیادة معدلات اداء الافراد في عملهم

یرى بعض الكتاب ان التكوین یعد شكلا من التعلیم، وان فهم مبادئ التعلم والاخذ بها 

 تعد من الأمور الأساسیة والمهمة في بناء الخبرات التكوینیة الفاعلة وذلك لانطباق بعض

التعلم على التدریب، التي تعتبر مهمة في تصمیم واعداد البرنامج التكویني الرسمي  مبادئ

  وتشمل:

 الرغبة والقدرة على التعلم .1

 ان یكون التعلیم یكافئ عن السلوك الجدید بطرق تشبع الحاجة الإنسانیة كالترقیة .2

                                                             
  .15ص  2007الطعاني، التدریب الإداري المعاصر، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  حسن احمد 1
حدة قربة، دور التدریب في تحقیق المیزة التنافسیة: دراسة حالة مؤسسة انتبیوتیكال بالمدیة، رسالة ماجستیر، غیر منشورة  2

  كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سعد دحلب
  52ص  1998محمد متولي غنیمة، سیاسات وبرامج اعداد المعلم العربي، دار المصریة اللبنانیة، الطبعة الثانیة، نوفمبر  3
صلاح الدین محمد عبد الباقي، إدارة الموارد البشریة من الناحیة العلمیة والعملیة، دار الكتب الجامعیة، الإسكندریة، مصر  4

  69ص  2000



  دور القانون الأساسي للوظیفة العمومیة في إصلاح الإدارة في الجزائر --- ------------------الفصل الثاني

  

 
155 

 

 یجب ان تكون مادة التعلم هادفة وذات معنى للمتعلم .3

احد جوهرها و  أن إلان القول انه رغم تعدد التعارف المقدمة للتكوین مما سبق ذكره یمك

ویمكن إعطاء تعریف التالي:" إعطاء لمجموع الموظفین إطار توجیهیا لتنمیة وتحضیره لوظائف 

یسمح بإضفاء  إذالبشریة الإدارة، ووسیلة لتطویر أداء الموارد  أهدافمستقبلیة وتحقیق 

التحسینات والتكیف مع تغیرات مناهج العمل وتطور المهن المرتبطة بتقلبات المحیط، فبعد 

  المورد البشري عنصر استراتیجي فاعل في نجاح المنظمات واستمراریتها.

   الفرع الثاني

  ودورها في إصلاح الإدارة تكوین الموارد البشریةاستراتیجیة 

الموظف، ولقد ألزمت المؤسسات والإدارات العمومیة التكوین حق من حقوق  یعتبر

، بالقیام بغیة تحسین مردود المصالح العمومیة وضمان الترقیة 59-85بموجب احكام المرسوم 

  :1الداخلیة للموظفین بما یلي

ذلك و  عمال التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات لتحسین تأهیل العمال،تولي أ -

 لتنمیةبالتناسق مع متطلبات ا

 ضمان ترقیة العمال حسب استعداداتهم والجهود التي یبدلونها -

إنجازها او المشاركة في انجاز الاعمال المخصصة لضمان تكییف المترشحین مع الوظیفة  -

 .العمومیة

 92-96حیث حددت كیفیات تطبیق هذه المادة بمرسوم، والذي صدر تحت رقم   

الموظفین وتحسین وتجدید معلوماتهم، والذي المتعلق بتكوین  1996مارس  3المؤرخ في 

  اعطى نفسا جدیدا للمنظومة التكوینیة حیث نظم جملة من الانشغالات الأولیة ومنها:
                                                             

المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي الخاص بعمال الإدارات والمؤسسات العمومیة الملغى،  59- 85رسوم من الم 52المادة  1

  المرجع السابق.
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 الشروط المتعلقة بأعمال التكوین المتخصص التحضیریة للالتحاق بالوظائف العمومیة -

 مستوى الموظف التابع للمؤسسات والإدارات العمومیة وتجدید معلوماته كیفیة تحسین -

 القواعد والكیفیات التي یتم في إطار تنظیم اعمال التكوین. -

كما یوضح هذا المرسوم، السیاسة العامة للتكوین المعتمدة من طرف المدیریة العامة 

  للوظیفة العمومیة خاصة المواضیع التالیة:

 ي للتكوین من طرف كل المسیرین، والمصالح المختصة بالوظیفة العمومیةاعداد المخطط السنو   - أ

بعملیة التخطیط والتنسیق لعملیات التكوین من طرف السلطة المكلفة بالوظیفة  القیام-ب

  العمومیة

  تصنیف أنواع عملیات التكوین من خلال اعداد نماذج التكوین-ج

  موارد البشريادراج عملیة التكوین في إطار تسییر تقدیري لل- د

  المصالح المكلفة بالوظیفة العمومیة بالسهر على مراقبة مدى تنفیذ مخطط التكوین تقوم-و

 انواع برامج التكوین:  

وتحسین المتعلق بتكوین الموظفین  1992مارس  03المؤرخ  92-96نص المرسوم 

  : على انواع من برامج التكوین وهي تهم في المادة الثانیة منهمستویاتهم وتجدید معلوما

  سنتناول انواع التكوین  لهذا تكوین متخصص، تحسین المستوى، وتجدید المعلومات ووفقا

: هو ذلك التكوین الذي یسمح بشغل منصب عمومي للمرة الاولى برنامج التكوین المتخصص-1

للموظفین من طرف مترشحین غیر موظفین، او یسمح بالترقیة الى سلك اعلى بالنسبة 

و یهدف  1الموجودین في وضعیة خدمة، و تحضیرهم كذلك للامتحانات و المسابقات المهنیة

التكوین المتخصص الى تكوین افراد للالتحاق بالوظیفة العامة لأول مرة، حیث ان هذا التكوین 

یجعل المترشح متخصصا في الوظیفة التي سیقوم بها، وعادة ما تكلف بمهمة التكوین مدارس 
                                                             

ج ر العدد المتعلق بتكوین الموظفین وتحسین مستواهم وتجدید معلوماتهم  92-96الفقرة الاولى المرسوم التنفیذي  2المادة 1

  5ص  16
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و معاهد متخصصة مثل معاهد التكوین الشبه طبي و معاهد تكوین الاساتذة، المدرسة الوطنیة 

 للإدارة....الخ، ویتوج المتكون هنا بشهادة دولة تسمح له بالالتحاق بمنصب عمومي لأول مرة.

ترقیتهم الى رتب كما یخص التكوین المتخصص الموظفین الموجودین في حالة الخدمة بقصد 

 المسابقات المهنیة.اعلى وتحضیرهم للامتحانات و  او اسلاك

للموظفین واثرائها  الكفاءات الاساسیةذلك الذي یسمح بتحسین المعارف و  هو تحسین المستوى:-2

 ضبطها.وتعمیقها و 

لتطور الوسائل یسمح هذا البرنامج بالتكیف مع وظیفة جدیدة نظرا اما : و تجدید المعلومات-3

 امة اما للتغیرات الهوالتقنیات و 

تجدید المعلومات بقصر مدتها نظرا لكونها استعجالیة، حیث دورات تحسین المستوى و  وتتمیز

هذه الدورات في شكل متناوب او متواصل السالف الذكر بان تكون  92-96م اجاز المرسو 

  وفق ما یلي:

 دورات قصیرة المدى إذا كانت المدة تقل عن ستة أشهر او تساویها  -

 دورات متوسطة المدى إذا كانت المدة تفوق سنة واحدة او تقل عنها  -

 .1تساوي ثلاث سنوات او تقل عنهاكانت المدة تفوق سنة واحدة و  دورات طویلة المدى إذا -

الشكل سابقا حدد المدد بنفس الطریقة و  المشار 92-96ما یلاحظ ان المرسوم التنفیذيو 

دید المعلومات، كما حدد اقصاها وتحسین المستوى وتجالنسبة لدورات التكوین المتخصص ب

متخصص تساوي مدة تحسین المستوى بثلاث سنوات بمعنى انه یمكن ان تكون مدة التكوین ال

لمتخصص من جهة وتحسین لا لما فرق بین التكوین اید المعلومات، وهذا غیر منطقي وإ تجدو 

مثلا ان تكون فترة ثلاث سنوات  یمكن تجدید المعلومات من جهة اخرى، حیث لاالمستوى و 

لا)، كحد اقصى كافیة لحصول الموظف على شهادة دولة في التكوین طویل المدى (لیسانس مث

ة أو تجدید المعلومات یمكن تحدیدها بالتفاوض بین الادار كما ان مدة تحسین المستوى و 

لمؤسسة العمومیة و ااحتیاجات الادارة أالمؤسسة المكونة حسب المؤسسة العمومیة المعنیة و 

                                                             
  المرجع نفسه. 92-96لمرسوم الفقرة الثانیة، ا 2المادة  1
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وامكانیات ونقاط ضعف المتكون، غیر ان مدة دورات التكوین المتخصص الذي یتوج بشهادة 

دولة من طرف المؤسسة المكونة ثم بترقیة الموظف یتم تحدیدها وفقا للتنظیم الداخلي الخاص 

دد بمؤسسات التكوین، حیث ان هذا التنظیم هو الذي یحدد المدة الخاصة بكل تخصص كما یح

ایضا البرنامج وساعات التدریس ولا یمكن للإدارة او المؤسسة العمومیة المعنیة التقلیص من 

  .ذلك

  :دور التكوین في تحسین أداء الموظفین  

یهدف التكوین الى تنمیة قدرات الموظفین، ومن خلاله یزود الفرد بالمعلومات   

اذ ان التغیرات التي تعیشها المنظمات والمهارات الجدیدة المطلوبة لتحقیق استراتیجیة الإدارة، 

في الوقت الحاضر سواء كانت تكنولوجیة او تنظیمیة أصبحت تفرض غلیها ضرورة توافق 

قدرات الموظفین مع ما یستجد من هذه التطورات بغیة تحقیق ما تصبوا الیه المنظمات، واصبح 

سسات التكوین والتدریب لزاما علیها ان تبحث عن برامج التكوین المناسبة للموظفین في مؤ 

المختلفة والمؤهلة، كما ینظر الى وظیفة التكوین على انها الوظیفة المكملة للتعیین، فلا یكفي 

ان تقوم المنظمات باختیار الموظفین وتعیینهم، انما یجب اعداد هؤلاء الافراد وتنمیة قدراتهم 

صول على الجدید من على أداء الاعمال المسندة الیهم ومساعدتهم في الحصول في الح

المعلومات والمعارف وتزویدهم بالأسالیب الجدیدة لأداء الاعمال وصقل مهاراتهم، وللتكوین 

  تأثیرات متعددة على أداء الموظفین ومن أهمها ما یلي:

 رفع مستوى الأداء وتحسینه من النحیة الكمیة والنوعیة -

 متقویة العلاقات الإنسانیة بین الافراد وتطویر اتجاهاته -

 تنمیة شعور الموظفین بالانتماء والولاء للمنظمة -

 1تخفیض معدلات كل من الغیاب ودوران العمل -

 یساهم التكوین بتطویر الكفاءات من خلال الأهداف التي یسعى الى تحقیقها: -

                                                             
بدریة محمود محمد إبراهیم، أثر التدریب على تطویر مهارات العملین دراسة تطبیقیة على معهد علوم نظم المعلومات بجهاز  1

  31ص  2006الشرطة، رسالة ماجستیر، اكادیمیة السادات للعلوم الإداریة، القاهرة، 
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 :وتتمثل هذه الأهداف في المعارف التي یكتسبها المتكونین وتمثل موردا  اهداف بیداغوجیة

من خلال القدرة على القیام بالمهام او مهما لبناء كفاءة الافراد، ویمكن ان تصاغ هذه الأهداف 

 محتوى المعارف نفسها او تطویر الوعي

 وتجدید الموارد : وتشیر الى الكفاءات التي یشكلها المتكونین من المزج اهداف الكفاءات

(المعارف، الدرایة...) والتي اكتسبوها من التكوین، وتصاغ هذه الأهداف بالقدرة على التطبیق 

 1العملي للنشاط

ان الإدارة تلجأ إلى إعادة استراتیجیة تكوینیة نظرا للاحتیاجات التكوینیة للموارد كما أن   

الإمكانیات، واستجابة لطلبات الموظفین وسد البشریة في الإدارة العامة وصعوبة تلبیتها لقلة 

  :2حاجیات الإدارة منهم وتتكون هذه الاستراتیجیة من ثلاث مراحل

 تخطیط وتشخیص الحاجة للتكوین.  -1

 وضع الخطط السنویة للتكوین. -2

 متابعة وتقییم الخطة التكوینیة. -3

العمومیة یحتم وفي الأخیر یمكن القول ان التكوین كألیة فعالة بالنسبة لقطاع الإدارة 

مشاركة مختلف المتدخلین على مستوى الإدارة العمومیة، في اعداد مخطط التكوین یعتمد على 

  المسعى النسقي وذلك من خلال:

 احداث هیئات تتولى وضع وتنفیذ ومتابعة برامج التكوین -

 وضع نظام قانوني یحدد عمل هذه الهیئات وكیفیات الاستشارة بین مختلف المتدخلین -

  3فعالیة الأنظمة النسقیة الأخرى. فعالیة نظام التكوین مرتبط بمدىان  -

      
                                                             

–مرزوق نسیمة، دور التكوین في عملیة التغییر التنظیمي في المؤسسة، دراسة حالة دیوان الترقیة والتسییر العقاري بالبویرة  1

O.P.G.I-76، ص 2012لنیل شهادة الماستر، تخصص إدارة الاعمال الاستراتیجیة،  مذكرة.  
، 2006یر فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،لیندة دراني، التكوین في قطاع الوظیفة العمومیة، مذكرة ماجست  2

  66ص 
حمد قضاي، تحدید الحاجة الى التكوین للموارد البشریة للولایة، مذكرة التخرج في الدراسات ما بعد التدرج المتخصص التسییر أ3

  .212، ص 1994العمومي، المدرسة الوطنیة للإدارة، سنة
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  المطلب الثاني

  بالأهدافبالإدارة  عملیة التقییم علاقتها

تعتبر عملیة تقییم أداء الموظفین مظهر من مظاهر السلطة الرئاسیة یعتد به عند اتخاذ 

من تثبیت الموظف او ترسیمه الى ترقیته  أي تصرف قانوني یتعلق بتسییر المسار المهني،

وتحدید مستوى استحقاقه للعلاوات التحفیزیة، وتتوسط عملیة تقییم الأداء هذه الوظائف فهي 

وتحقیق فعالیة العمل الإداري ومعرفة مدى التطور تلعب دورا حاسما في تثمین الموارد البشریة 

، من خلال تزوید الإدارات بالمعلومات اللازمة عن أداء والتحسن الذي تسیر علیه الإدارة

الموظف وقدراته، هذا ما یساهم في اتخاذ القرارات الموضوعیة والفعالة المتعلقة بالمسار 

  المهني. 

  للفرعین الموالیین:لب طرق خلال هذا المطوعلیه سیتم الت

  تعریف التقییم وأهدافه الفرع الأول: 

  عالیة نظام تقییم اداء الموظف. مقتضیات فالفرع الثاني: 

  الفرع الأول

  مفهوم تقییم الأداء 

  تعریف تقییم الاداء

لا یوجد تعریف ومفهوم موحد، جامع مانع لعمایة تقییم الأداء، وانما اختلفت الآراء الفقهیة في 

  تعریفها، 

تقییم الأداء هو العملیة الإداریة التي تهدف الى قیاس الاختلافات الفردیة  التعریف الاول:"

العاملین من حیث مدى كفاءتهم في النهوض بأعباء ومسؤولیات وظائفهم الحالیة من ناحیة 

  1وإمكانیة قیامهم مستقبلا بوظائف ذات مستوى وأعباء ومسؤولیات أكبر من ناحیة أخرى" 

                                                             
  317، ص 2003أبو بكر، الموارد البشریة مدخل لتحقیق المیزة التنافسیة، دار الجامعیة، الإسكندریة،  مصطفى 1
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یة التقییم تكشف الفروق الفردیة بین الموظفین، من حیث أدائهم ومعنى هذا التعریف ان عمل

 الحالي، وتبین مدى إمكانیة اضطلاعهم بوظائف اعلى مستقبلا، وهذا ما یساعد الإدارة من

خلال ترقیة الموظفین الاكفاء وتكوین وتحسین مستوى الموظفین الذین أظهرت عملیة التقییم 

  ضعفهم.

بموجبها تقدیر جهود العاملین بشكل منصف وعادل، لتجري  عملیة یتم" :التعریف الثاني

مكافأتهم بقدر ما یعملون وینتجون وذلك بالاستناد الى عناصر ومعدلات تتم على أساسها 

  مقارنة أدائهم بها لتحدید مستوى كفاءتهم في العمل الذي یعملونه"

للفرد  والتقدیر المنتظمة والمتسمرةعرفه الدكتور كامل بربر" بانه عملیة التقییم  التعریف الثالث:

  1في العمل وتوقعات تنمیته وتطویره في المستقبل"

عملیة إداریة مستمرة یقوم بها شخص او عدة اشخاص للوصول الى حكم " التعریف الرابع:

على أداء وسلوك موظف ما خلال فترة زمنیة محددة عن طریق جمع وتحلیل حقائق وبیانات 

2دف تحسین وتطویر أداء الموظف"یتم تسجیلها دوریا به
  

بصفة عامة الى تحسین مستوى الإنجاز عند ریة لقیاس كفایة الموظفین، تهدف و ضرو    

  لدیه.الموظفین وتحدید نقاط الضعف في أدائهم وتطویرها واصلاحها وتعزیز نواحي القوة 

 اهداف عملیة تقییم الأداء .1

  تقییم الأداء بتحقیق هدفین:تقوم برامج 

 وذلك عن طریق اتخاذ القرارات المتعلقة بالنقل والترقیة والاستغناءهدف اداري: -1

                                                             
كامل بربر ادارة الموارد البشریة وكفاءة الاداء التنظیمي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع الحمراء، بیروت  1

  125ص  1997
والمرؤوسین نحو نظام تقویم الأداء في المملكة العربیة السعودیة، معهد الإدارة العامة،  علي الظلعان، اراء واتجاهات الرؤساء 2

  .8ص  1995الریاض المملكة السعودیة، 
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وذلك عن طریق تحدید نقاط الضعف عند العاملین تمهیدا للتغلب علیها  هدف تطویري:-2

 .1بالإضافة الى زیادة حفز العاملین عن طریق استخدام طرق موضوعیة في عملیة التقییم

  یلي: وهناك اهداف أخرى تتلخص فیما

 وضع مقاییس الأداء المقبول. -

 التدریب وتنمیة قدرات الموظف -

 الترقیة  -

 النقل، التخفیض في الرتبة والتنسیق والفصل من الخدمة -

  2الرقابة الاداریة -

 المعمول به داخل الوظیفة العمومیة تقییم الأداء نظام .2

المشرع الجزائري عملیة تقییم الموظف العمومي من خلال النصوص القانونیة  نظم

  والتنظیمیة التي تمثل النظام القانوني لعملیة التقییم:

  المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة في مادتین لتنقیط  133-66خصص الامر

في الفصل الأول من الباب الرابع تحت  وأدرجهالفقرة الأولى)  34و33(الموظفین وتقییم أدائهم 

 عنوان" التنقیط والترقیة" ویتكون نظام التنقیط من عنصرین:

 )20من  20) و (0تمتد بین() NOTE CHEFFREEنقطة مرقمة ( -

 )L’APPRECIATION GENERALEالتقدیر العام ( -

ان التنقیط من حق السلطة التي لها حق  133- 66من الامر  33حیث نصت المادة 

تعیین التي تقوم بتنقیط الموظف سنویا بناء على اقتراح رئیس المصلحة، ثم یطلع الموظف ال

المعني على النقطة، اما التقدیر العام فلا تطلع علیه الا الجنة المتساویة الأعضاء المختصة 

                                                             
  125كامل بربر، المرجع السابق، ص 1
  .49-48ذبیح عادل، المرجع السابق ص  2
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على  01الفقرة  34ب فحصا جدیدا للنقطة المرقمة، ونص في المادة التي یمكن لها ان تطل

  قیط في ترقیة الموظفین من درجة الى درجة بالإضافة الى الاقدمیة.دور التن

نظم تقییم أداء الموظفین بصفة مقتضبة اقتصرت  133-66وما یمكن ملاحظته ان الامر  

  ) وقرنه بالترقیة في الدرجات فقط.33على مادة وحیدة(

التنقیط لة تحدید شروط تطبیق احكام الفصل المتعلق بمنه مسأ 36واحالت المادة   

یتعلق بإعطاء  1966یونیو  02المؤرخ في  149-66والترقیة الى مرسوم، صدر المرسوم رقم 

النقط وطرق الترقیة، حیث خصص الفصل الأول منه لنظام التنقیط تحت عنوان " إعطاء 

المتعلقة بتطبیق النظام الجدید  1968جویلیة  3المؤرخة في  5النقط". وكذا احكام التعلیمة رقم 

  قیط الموظفین وترقیتهم، وتطرقت التعلیمة الى الهدف من نظام التنقیط حیث یهدف الى:لتن

 تقییم مؤهلات وكفاءات الموظف في مصلحته -

معرفة مردود الموظف في المنصب الذي یشغله، او الذي یطمح الى التعیین فیه بما یتلاءم  -

 وامكانیاته وقدراته المهنیة

 م بحلجة الى تكوین، تحفیز، ترقیة تحسین أداء الموظفین ومعرفة من ه -

 1تصحیح الطابع الالي للترقیة بالأقدمیة في الدرجة -

  وذجي لعمال المؤسسات والإدارات القانون الأساسي النمالمتعلق ب 59- 85المرسوم اما

، حیث ورد تحت عنوان "تعویض الخبرة العمومیة فقد خصص فقد أبقى العمل بمصطلح التنقیط

  85و 84-83والترقیة" وتحدیدا في المواد 

  والملاحظ أیضا ان هذا المرسوم اعتمد على نفس المبدأ في عملیة التنقیط من حیث:

                                                             
المتعلقة بتطبیق النظام الجدید لتنقیط وترقیة الموظفین، صادرة عن المدیریة  1968جولیة  03المؤرخة في  05التعلیمة  1

  .301العامة للوظیفة العمومیة، ص 
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  ة على انه" تمنح النقطة السلط 85السلطة التي لها صلاحیة اقتراح النقطة، حیث تنص المادة

على اقتراح الرئیس السلمي، وتبلغ مذكرة التنقیط للموظف الذي  بناء التي لها صلاحیة التعیین،

 یجب علیه ان یوقعها..." 

  غیر 83مضمون التنقیط والمتمثل في النقطة المرقمة مرفقة بالتقدیر العام كما ورد في المادة ،

، والتي جاءت تطبیقا فیما یتعلق 1968لسنة  05ف عن التعلیمة رقم لاان هذا المرسوم اخت

 ب: 

في  05) حسب ما نصت علیه التعلیمة رقم 20) و(0مجال النقطة السنویة: فهي تتراوح بین ( -

 591-85) في المرسوم 10) و(0نها بین (أ حین

ان  149-66مدى إمكانیة الموظف التعقیب عن النقطة الممنوحة له: حیث ذكر المرسوم  -

، في حین ان 2بإمكان الموظف تقدیم ملاحظاته او طلب توضیحات بشأن النقطة المرقمة

ضرورة التوقیع على تسجیل الموظف لملاحظات، مع اقتصر على إمكانیة  59-85المرسوم 

 .3مذكرة التنقیط

هذا المرسوم لم یحدد كیفیات تطبیق هذه المواد خاصة فیما یتعلق تجدر الإشارة الى ان و 

التقییم وظروف ممارسة الصلاحیات المخولة للإدارة والجان المتساویة الأعضاء في بمعاییر 

  هذا المجال.

 149-66نه وفي غیاب هذا القرار مازالت السلطات المعنیة تعمل بأحكام المرسوم إلا أ

 . 4السالفة الذكر 1968جویلیة 3المؤرخة في  5لتعلیمة رقم وا 1966جوان 2المؤرخ في 

                                                             
  ، مرجع سابق.الملغى  المتعلق بالقانون النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة 59- 85من المرسوم  84المادة  1
  .المرجع السابق 149- 66من المرسوم  03ادة الم 2
  .المرجع السابقالملغى،  59-85، الرسوم 1الفقرة  85المادة  3
  207هاشمي خرفي، المرجع السابق ص  4
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  103الى  97للوظیفة العمومیة: حددت المواد من المتعلق بالقانون الأساسي  03-06الامر 

القانوني لتقییم الموظف الواردة ضمن الفصل الرابع تحت عنوان "تقییم الموظف" الإطار 

 العمومي.

فان الموظف یخضع خلال مساره المهني إلى تقییم مستمر یهدف  03-06وفقا للأمر 

  إلى تقدیر مؤهلاته المهنیة، وعلیة فان التقییم یهدف إلى:

 التقیة في الدرجات  -

 الترقیة في الرتبة -

 وتحسین الأداء ةمنح امتیازات مرتبطة بالمردودی -

 منح الأوسمة التشریفیة والمكافآت  -

 والواجبات المنصوص علیها في القوانین الأساسیةن العمة احترام القوانی -

 الكفاءة المهنیة -

 الفعالیة والمردودیة -

 كیفیة الخدمة -

ة السلمیة المؤهلة، ویتم التقییم بصفة دوریة، وینتج طة التقییم والتقدیر للسلطوتعود سل  

 أنالموظف المعني الذي یمكنه  إلىعنه تقییم منقط مرفق بملاحظة عامة، ثم تبلغ نقطة التقییم 

شانها تظلما إلى اللجنة الإداریة متساویة الأعضاء المختصة التي یمكنها اقتراح مراجعتها، یقدم 

  كما تحفظ استمارة التقییم في ملف الموظف.

كیفیات تطبیق الفصل المتعلق بتقییم الموظف، وللأسف لم یتم  103وأحالت المادة   

  .05والتعلیمة رقم 149- 66یمدد العمل بالأحكام الواردة في المرسوم  إصدارها لحد الساعة، ما

 أكثرنظام تقییم  إرساءمن خلال الاطلاع على أحكام المواد السابقة نستشف النیة الحسنة في 

  لمفاهیم جدیدة لم تتضمنها القوانین السابقة تتمثل في: بإدخالهفعالیة، وذلك 

 مرة خلافا للقوانین السابقة لأولاستعمال مصطلح التقییم بدل التنقیط  .1
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 ساره المهني ویكون بصورة مستمرة ودوریةلى إلزامیة تقییم الموظف أثناء مع التأكید .2

 أكثر بالمسار المهنيمحاولة ربط التقییم  .3

الاعتماد على معاییر أكثر موضوعیة وضروریة تكییفها نظرا لخصوصیات بعض مناصب  .4

هج التقییم مع أهداف الإدارة وطبیعة نشاطها والمشاكل العمل والأسلاك إضافة إلى تكییف منا

التي تصادفها، وذلك بعد استشارة اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء وموافقة الهیكل المركزي 

 للوظیفة العمومیة.

 ضرورة حفظ استمارة التقییم في الملف الإداري للموظف للرجوع إلیها عند الحاجة .5

یدفع إلى الرضا الوظیفي والرفع من الأداء الوظیفي للموارد البشریة إرساء مبادئ التحفیز الذي  .6

للموظفین ذوي الأداء المتمیز في في الإدارة، وذلك من خلال منح أوسمة تشریفیة ومكافآت 

  1شكل میدالیات استحقاق أو شجاعة، شهادات وزاریة

میدان التقییم مفاهیم جدیدة في لقد تضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 

أشار إلى أدوات عصریة لتطبیق هذه المفاهیم إلا أن هذه القفزة النوعیة تبقى مرهونة بصدور و 

لوظیفة الموارد البشریة وتعزیز قدرتها عل توظیف النصوص التطبیقیة المناسبة وإعادة الاعتبار 

  . 2الخدمة العمومیةالكفیلة بتثمین العمل الإداري و  التقنیات

  الثاني الفرع

  في اصلاح الإدارةالتقییم كآلیة فعالة  

ینبغي  03-06ء بها الامر التي جا لتحقیق فعالیة نظام تقییم الأداء كأحد المفاهیم الحدیثة

  :اعتماد آلیة الإدارة بالأهداف

 ربط تقییم الأداء بمدخل الإدارة بالأهداف .1

  تعریف الإدارة بالأهداف -أ

                                                             
  المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة  03- 06من الأمر  113- 112المادتان  1
  215الهاشمي خرفي، المرجع السابق ص  2
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  كما تعددت تسمیاتها، وفیما یلي بعض منها: تعددت مفاهیم الإدارة بالأهداف

:" احدى الاستراتیجیات الإداریة الفعالة التي تتیح المجال لتوظیف كافة الموارد التعریف الأول

المتوفرة وتمنح في نفس الوقت توجیها مشتركا للجهود نحو الرؤیة، وأیضا خلق روح الفریق 

  1تركة والعامة للمنشاة "ومواءمة اهداف الفرد (الموظف) مع المصلحة المش

هي "فلسفة للإدارة تعكس طریقة إیجابیة في الإدارة تركز  بالأهداف: الإدارة التعریف الثاني

–فیه أكثر من الاستجابة للمؤثرات والحوادث، كما انها فلسفة  والتأثیرعلى التنبؤ بالمستقبل 

أداء كل من الفرد والمنظمة، یدور محورها الرئیسي على التغییر وعلى تحسین -متهیئة للنتائج 

انها فلسفة تشجع على اسهام المدیرین على مختلف مستویاتهم في إدارة المنظمة التي ینتمون 

  .2إلیها

المطلوب  الأهداف تحدیدتركز في تقییم أداء الموظف على وعلیه فان الإدارة بالأهداف 

وتحدید مهام الموظف ومسؤولیته كل فرد داخل الإدارة تحقیقها والنتائج المراد انجازها من 

وأهدافه وصیاغة الخطط العملیة اللازمة للتنفیذ ومن ثم یتم تقییم أداء الموظف دوریا بناء على 

وظف مع ما تم مدى قیامه بتلك المسؤولیات أي التركیز على مقارنة الأهداف المسطرة للم

حوا بأداء الموظف نحو أهداف وتبدو أهمیة الإدارة بالأهداف في أنها تنانجازه منها فعلیا. 

ونتائج مطلوبة تحقیقها مع ربطها بأهداف الإدارة والقیم الجوهریة لها من سلوك شخصي والتزام 

  . الخ...بالعمل الجماعي والإبداع في العمل

                                                             

 1 www.alriyadh.com  11:30، على الساعة 22/08/2015تاریخ الزیارة .  
   134بربر كمال، المرجع السابق ص   2
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  :1في تقییم أداء الموظف العمومي بالأهدافمزایا نظام الإدارة  -ب

نظام الإدارة بالأهداف هو أسلوب یدفع بالموظفین إلى المساهمة في جمیع مراحل التقییم 

بدءا بتحدید الأهداف وانتهاء بتقییم مدى تحقیقها، مما ینمي الثقة لدیهم والرغبة في التعاون 

  والتغییر الإیجابي والشعور بالانتماء والولاء للإدارة.

  من المزایا منها: وبذلك تحقق هذه الطریقة عدد

إن تطبیق نظام الإدارة بالأهداف یؤدي إلى تنمیة القدرة على التخطیط لكل من الرؤساء  -

والمرؤوسین فهي ترفع من وعي الرؤساء الإداریین بأهداف الإدارة، وارتباطها بأهداف 

المجتمع، كما ترفع من وعي المرؤوسین بهذه الأهداف وكیفیة اختیار البدائل المناسبة 

 تحقیقها.ل

یعمل أسلوب الإدارة بالأهداف على تدعیم التفاهم والتلاحم والاتصال بین القیادات الإداریة  -

وبین المستویات الدنیا داخل الإدارة، ما یتیح جوا من الرضا والتوافق في المناخ الوظیفي 

اط بدلا من الاختلاف والتضارب، فالإدارة بالأهداف تحول الاهتمام عن أوجه القصور ونق

الضعف في الموظف وغیرها من الأمور الحساسة بالنسبة إلیه وتركز الاهتمام على تحلیل 

الأداء والإنجاز في سبیل التعرف على القدرات الكامنة في الموظفین وأوجه القوة فیهم ثم 

 توجیهها بالشكل الذي یؤدي إلى تحسین الأداء

                                                             
نعیمة فضیل، أهمیة تقییم أداء العاملین في إدارة الموارد البشریة، مذكرة ماجستیر في عوم التسییر فرع تنظیم الموارد   1

نقلا عن ذبیح عادل، المرجع  128ص  2008، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة البشریة

  144السابق ص 
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 ن جانب الموظفین لأنفسهم، یعتمد أسلوب الإدارة بالأهداف على التقییم الذاتي م -

ملاحظة  أوتجنب الحساسیات الانفعالیة التي یشعرون بها تجاه أي نقد  إلىمما یؤدي 

توجه إلیهم من جانب رؤسائهم، مما یقلل من أدائهم ولو بحسن نیة، والى جانب ذلك یعمل 

ج في نتائ أنفسهم وتدبرهم إلىعلى تعمیق نظرة الموظفین  بالأهدافأسلوب الإدارة 

 انجازاتهم الماضیة ومقارنتها بما یتوقعه المشرفون منهم

فمن  تحدث في المستقبل، أنعلى حل المشكلات التي یمكن  بالأهداف الإدارةیساعد نظام  -

خلال المناقشة المستمرة بین الرؤساء والموظفین یتم تحدید المعوقات الرئیسیة التي من 

تحسین أداء  إلىغلب علیها، مما یؤدي تعیق تحقیق الأهداف، ومن ثم الت أنالمحتمل 

 الإدارة الحالي والمستقبلي 

یقوي ویدعم نظم الاتصال بین الرؤساء والموظفین، مما یؤدي  بالأهدافنظام الإدارة  إن -

 الى تحسین وجهة نظر الإدارة تجاه الموظفین ووجهات نظر الموظفین تجاه الإدارة 

یشجع الموظفین على الابتكار والتجدید، ومن ثم زیادة قدرة  بالأهدافأسلوب الإدارة  أن -

 والفعالیة الإداریة. المر دودیةالإدارة على تحقیق 

 . ضرورة اعتماد مقابلة التقییم كنموذج فعال لنظام تقییم الأداء 2

 تعریف مقابلة تقییم الأداء  - أ

مقابلة تقییم الأداء بأنها: نموذج من المعاملة تحدث بین شخصین محددین یقصد ب  

أحدهما القائم بعملیة التقییم (الرئیس المباشر) والآخر الخاضع لعملیة التقییم، وذلك بهدف 
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مناقشة وتبادل الرأي حول نقاط الضعف في أداء المرؤوس ووضع الحلول والوسائل لعلاجها، 

      1قبل وتدعیم نقاط القوة للاستفادة منها بشكل أكبرولتطویر أدائه في المست

 أهمیة مقابلة تقییم أداء  - ب

تعطي الفرصة لمناقشة جوانب الضعف والقصور في أداء الموظفین، وبحث أسباب هذا  - 

القصور ومعالجته وتفید كذلك في تحدید النواحي الإیجابیة في أداء الموظفین وبحث سبل 

 تعزیز تلك الجوانب

الموظف بنتیجة أدائه، وخاصة إذا كانت ضعیفة، من اهم ممیزات مقابلة الأداء، إن إبلاغ  - 

لأن عدم إبلاغ الموظف بتلك النتیجة یلغي الفائدة المرجوة من عملیة التقییم ذاتها، لأنه عن 

لم یعرف أسباب ضعف تقییمه فلا یمكن ان یكون راضیا عن هذا النظام ولا یستطیع أن 

ناقش مواطن الضعف والقوة في ذلك الأداء، وبالتالي یعرف كیف یحسن من أدائه إن لم ت

 یمكن التغلب على تلك الأسباب أو تعزیزها.

توفر تغذیة عكسیة ومعلومات للموظفین حول أدائهم، وبالتالي تؤثر على تعلمهم وعلى  - 

 رضاهم وعلى دافعیتهم وتحفیزهم في العمل وتتحقق مقابلة تقییم الأداء مبدا المشاركة بین

الرئیس المقیم والموظف، مما یولد اتجاهات للإدارة للأخذ بعین الاعتبار أراء الموظف حول 

عملیة التقییم، وبالتالي تساعد في تحسین نظام التقییم في المستقبل وتحفز الموظف على 

  التعامل الإیجابي مع عملیة التقییم.

                                                             
  .277ص  1990عمرو وصفي عقیلي، إدارة الافراد، عمان، الأردن، دار زهران للنشر والتوزیع،   1
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  المبحث الرابع

  تطویر سیاسة الموارد البشریة

تلعبه الوظیفة العمومیة من خلال التسییر الرشید للموارد البشریة، یتطلب  إن الدور الذي

والنابع أساسا من  ممارسة مقاربة تقدیریة لتعداد الموظفین من خلال تسییر تقدیري للوظائف

الى جانب التحدیات الخارجیة، والمتمثلة التحدیات الداخلیة المرتبطة بتغیر سلوك الموظفین 

الرأسمال المعرفي والتكنولوجي، ولان التسییر الاستراتیجي للموارد البشریة أساسا في استغلال 

أساسي لقیام الإدارة بمسؤولیتها بشكل سلیم یمكنها من الإجابة عن أسئلة تحكم نشاطها ویعطي 

تصورا للمستقبل ویربط بین مختلف المستویات العلیا، والدنیا بالخطط الاستراتیجیة للإدارة وكذا 

  وظفین في العملیة التخطیطیة، مما یزید من معنویاتهم ودرجة التزامهم بالقرارات.اشراك الم

رقابة فعالة على الموارد العمومیة من خلال المخطط السنوي لتسییر الموارد كذا ممارسة و  

  ، وعلى هذا الأساس سیتم التركیز على المطلبین الموالیین:البشریة

  ظیفة العمومیة لتحقیق الفاعلیة. عقلنة التسییر في الو المطلب الأول:   

  .المطلب الثاني: المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة  

  الأولالمطلب 

  لتحقیق الفاعلیة عقلنة التسییر في الوظیفة العمومیة

الوظیفة العمومیة من الناحیة الاقتصادیة، سواء على المدى القصیر، الذي تلعبه  إن الدور

كالتكم في التكالیف، أو على المدى المتوسط من خلال التسییر الرشید للموارد البشریة، یتطلب 

ممارسة فعالة على الموارد العمومیة بالاستعانة بهیئات تدقیق، مستقلة، وصولا إلى التحكم أكثر 

التبذیر والرشوة ومعاقبة مرتكبیها، إلى جانب ضمان المتابعة والتقییم لبرامج في النفقات تفادي 
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وذلك ما سیتم التركیز علیه  1من أجل تحقیق الفاعلیة النفقات العمومیة وإعداد الحصیلة السنویة

  خلال الفرعین الموالیین:

  الفرع الأول: التسییر التقدیري للوظائف والكفاءات  

  في تعداد الموظفین داخل الإدارة العمومیة الفرع الثاني: التحكم  

  الفرع الأول

  التسییر التقدیري للوظائف والكفاءات اعتماد    

تطور المفاهیم فأصبحنا نتكلم عن مفهوم التسییر التقدیري للوظائف والكفاءات والمقصود  إن

بذلك التصور والتنفیذ وتقدیر الخطوات الرامیة إلى الاستشراف، والعمل على تقلیص الفوارق 

الموجودة في مجال الموارد البشریة القائمة والاحتیاجات المستقبلیة سواء على المستوى الكمي 

  النوعي.أو 

  .2فالتسییر التقدیري للموارد البشریة یعني الاستجابة الآنیة للمؤسسات والإدارات

 أهمیة التسییر التقدیري للوظائف والكفاءات .2

التسییر التقدیري للوظائف والكفاءات بمثابة المرجع والدلیل في اتخاذ القرارات المتعلقة یعد 

بإدارة الموارد البشریة في الإدارة وتتضح أهمیته أكثر في سلامة هذه القرارات ونجاعتها وتحقیق 

ق الفعالیة التنظیمیة عن طریق توفیر الموارد البشریة كما یلعب التسییر التقدیري في تحقی

  .3أهداف وظیفة الموارد البشریة وبذلك یعد أداة استراتیجیة بالنسبة لها وللمؤسسة بوجه عام

  

                                                             
  للموارد، أي تقلیص التكالیف والحد من تبذیر الموارد.الفاعلیة: ھي تحقیق الأھداف من خلال الاستعمال الأمثل   1
  .224سعید مقدم المرجع السابق ص   2
عمر شریف، أهمیة التسییر التقدیري للوظائف والكفاءات في إدارة الموارد البشریة وتنمیتها في المؤسسة، مجلة الواحات   3

  .194ص  2009، 7للبحوث والدراسات، العدد 
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  الفرع الثاني      

  التحكم في تعداد الموارد البشریة داخل الإدارة العمومیة 

ألف موظف  111المشتركة ما یزید عن أولا یجب الإشارة إلى انه ینتسب إلى الوظیفة الأسلاك 

في مختلف الفروع، وقد صنفت في شكل حلقة تكمل بعضها البعض في شكل حلقة تكمل 

بعضها البعض داخل الإدارات الرسمیة، تتوزع الأسلاك المشتركة، المصالح غیر الممركزة، 

التكنولوجي، وكل الجماعات الإقلیمیة، المنظمات العمومیة ذات الطابع الإداري، العلمي، 

الهیئات المسیرة بمقتضى قانون الوظیفة العمومیة، وفي إطار التحكم في الموارد البشریة بالنسبة 

  للأسلاك المشتركة قامت الحكومة باتخاذ التدابیر التالیة:

 حیث یتضمن الترتب الجدید للأسلاك تقلیص عدد الفروع، الأسلاك، الرتب، والمناصب العلیا :

رتبة،  51سلك،  26مناصب علیا مقابل  08رتبة، و 31سلكا،  12فروع إداریة،  05المشتركة 

 منصب سامي في النظام القدیم. 14

 قلصت مصالح رئاسة الحكومة عند إعداد القانون  :تقلیص عدد أسلاك فرع الإدارة العامة

الجدید الخاص بالأسلاك المشتركة من عدد أسلاك فرع الإدارة العامة الذي یشكل عصب 

 أسلاك 09أسلاك مقال  05الإدارة العمومیة، حیث اعتمدت 

 فرع الإحصاء، التحلیل الاقتصادي، الإعلام الآلي. :تقلیص عدد أسلاك، ورتب كل من 

 :مثل دمج عون مكتب مع عون إداري في صنف واحد  دمج الأسلاك ذات المرتبة الوحیدة

سمي عون الإدارة نظرا لتشابه المهام التي یقوما بها، كما تم إضافة صنف جدید وهو عون 

إدارة مركزیة، وهذا رغبة في تفعیل أداء الإدارة العمومیة تماشیا مع التطورات الحاصلة بداخلها 

 خرىأوالتي تدفع إلى استحداث مهام جدیدة وإلغاء 

 :إداريحیث تم استحداث منصب محاسب  استحداث بعض المناصب، وإلغاء بعض الرتب ،

 المحاسبة. آلیاترتبة مساعد محاسب نظرا لتطور  وإلغاءرئیسي،  إداريومحاسب 
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 :الإداریة وتسهیل عمل الفروع  الإداريوذلك من اجل تفعیل العمل  غلق بعض المناصب العلیا

 وتحدید أفضل للمسؤولیات.

الرغبة في جعل تسییر الموارد البشریة في  إطارالتقلیص في الموارد البشریة تصب في  إن

العمومیة الجزائریة تسییرا توقعیا للتعدادات والوظائف وذلك من اجل تحقیق  والإداراتالمنظمات 

  عن حاجتها الزائدة فین الزائدةظالمو  بأعدادالعمومیة  الإداراتمن تضخم  والتخلصالفعالیة 

قامت الحكومة الجزائریة باتخاذ مجموعة من التدابیر في سبیل التمكن من تحقیق هذا  وقد

التقلیص، وأن هذا الأمر لیس بالشيء الیسیر نظرا للعراقیل الإداریة والقانونیة التي تواجه هذا 

  التقلیص، ومن أهم هذه التدابیر نذكر ما یلي:

العمومیة  للإدارةالحاجات الحقیقیة للمناصب المالیة حسب  يالتقدیر المحكم والموضوع -

بالاعتماد على المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة التي تساعد على التعرف الدقیق 

، السن، ألتأهیلي المستوى(والنوعیة یث الكمیة لمكونات الموارد البشریة العمومیة من ح

المالیة والاستعمال العقلاني یسمح بالتقدیر المحكم للمناصب وزیع الجغرافي...)، وهو ما الت

 الرشید لها

 المحددة الآجالالموظفین على التقاعد في  إحالةمن عملیات  ءالانتها -

 العمومیة والإداراتتسهیل حركة الموفین بین المنظمات  -

 المناصب المالیة تبعا للاستقالات، العزل، الاستیداع، النقل والوفاة إلغاء -

نو القطاع الاقتصادي من خلال استحداث العمومیة  الإدارةتسهیل حركة الموظفین من  -

، وذلك من 0-06من الأمر  140وضعیة خارج الإطار التي نصت صراحة علیها المادة 

  اجل المساهمة في تقلیص عدد موظفي المنظمات والإدارات العمومیة.
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  المطلب الثاني      

  المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة

  خلال هذا المطلب سیتم التطرق الى الفرعین الموالیین: 

  الفرع الأول: مفهوم المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة

  ارد البشریةالفرع الثاني: محتوى المخطط السنوي لتسییر المو 

  الفرع الثالث: القوة القانونیة للمخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة

  الفرع الأول

  مفهوم المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة 

  تعریف مخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة:  - أ

المتعلقة بالتوظیف، الترقیة،  التنبئیةهو عبارة عن وثیقة تسجل فیها كل العملیات   

  1التكوین، الإحالة على الاستیداع، التقاعد خلال السنة المعنیة

جدیدة لتنظیم عملیة تسییر الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات فهو دعامة   

العمومیة وأداة تحلیلیة للتسییر والسیاسة المنتهجة في توفیر الموارد البشریة، وقد أحدثت بموجب 

   1995افریل  29المؤرخ في  126-95 يالمرسوم التنفیذ

الإدارات العمومیة المسیرة بمجرد المخطط السنوي من ظرف الهیئات و  ویتم انجاز  

 15تقدیر وتحدید المناصب المالیة، ویتم إخضاعه لمصادقة مصالح الوظیفة العمومیة قبل 

                                                             
منیر، المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة: أساس التسییر التقدیري للموارد البشریة في المؤسسات والإدارات  لواج  1

العمومیة الجزائریة، ملتقى الوطني الثاني حول تسییر الموارد البشریة: التسییر التقدیري للموارد البشریة ومخطط الحفاظ على 

  7ص  2013مناصب العمل بالمؤسسات الجزائریة،



  دور القانون الأساسي للوظیفة العمومیة في إصلاح الإدارة في الجزائر --- ------------------الفصل الثاني

  

 
176 

 

 30المؤرخة في  127 مارس قصد المصادقة علیه كما هو منصوص علیه في التعلیمة الوزاریة

 .المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة بإنجازالمتعلقة و  1995دیسمبر

  اهداف المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة:  . ت

 1یهدف المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة الى إضفاء تسییر توقعي للموارد البشریة

  في الإدارات العمومیة 

  وفي هذا الإطار فهو یهدف الى:

 الإدارة تثمین الحفاظ على الموارد البشریة بالتنسیق بین الطموحات المهنیة للأعوان وأهداف -

 التنسیق بین التطور الآلي والقانوني للحیاة المهنیة والوضعیة المتوقعة للإدارة -

تخطیط العملیات الضروریة التي تسمح بتلبیة حاجات الإدارة من جهة ومن جهة أخرى  -

  تحسین وتطویر معارف المستخدمین بغرض تحسین الكفاءات.

  الفرع الثاني      

  محتوى المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة 

  أجزاء موزعة كالتالي: 3 إلىجدول مقسمة  13مخطط تسییر الموارد البشریة على یحتوي 

 مضمون الجزء الأول لمخطط التسییر:  - أ

والاستشاري للمكلفین بالقیام بالمخطط القانوني  والإطاریفسر هذا الجزء التنظیم الهیكلي 

، 03 إلى 01من للأرقامالتوقیعي لتسییر الموارد البشریة، ویتضمن الجداول الحاملة 

  بحالة التعدادات في المؤسسات العمومیة وذلك كما یلي: أساساوالمتعلقة 

                                                             
على هذا المفهوم بقولها " یتم تسییر المسار المهني للموظفین في اطار سیاسة تسییر  03-06من الأمر  11نصت المادة   1

تقدیریة للموارد البشریة تكرس من خلال المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة والمخططات السنویة ومتعددة السنوات 

  د المعلومات"للتكوین وتحسین المستوى وتجدی
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دیسمبر من السنة المالیة الفارطة،  31یتعلق بهیكل التعدادات إلى غایة  :01الجدول رقم -

 مع إظهار الأعداد حسب الصفات بما فیها أعداد الأعوان المؤقتین بالساعة والیوم.

یدون في هذا الجدول لجان الموظفین ولجان العن ویجب هنا التأكد من : 02الجدول رقم -

 انقضاءلإنشاء وتاریخ نفاذ صلاحیاتها، وفي حالة صلاحیة هاته اللجان بمراجعة قرارات ا

الإسراع في تمدید أجالها حسب ما هو مبین في التنظیم المعمول به  عهدتها یطلب منكم

المؤرخة  99-67لاسیما التعلیمة الصادرة عن مصالح المدیریة العمة للوظیفة العمومیة رقم 

 ان المستخدمین ولجان الطعنالمتعلقة بإنشاء، تجدید، تمدید لج 1999فیفري  09في 

تدون فیه وضعیة لحالات التأدیبیة التي تمت خلال السنة  :01مكرر  02الجدول رقم  - 

 .المالیة المعتبرة

تدون فیه وضعیة القضایا المتنازع فیها المطروحة أمام  :02مكرر  02الجدول رقم - 

 .العدالة

تدون فیه كل قرارات الإطار المتعلقة بتسییر مختلف الأسلاك والرتب  :03الجدول رقم  - 

 المسیرة من طرف القطاع ولاسیما تلك المتعلقة بالتوظیف، الامتحانات والمسابقات...الخ

یضم مختلف عملیات تسییر الموارد  مضمون الجزء الثاني من مخطط التسییر: -ب

 للأرقام منة وفقا للینة المالیة، ویشمل الجداول الخاملة طالبشریة وكذا أجال انجازها المخط

  وهذا الجزء یشكل مخطط التسییر التقدیري للموارد البشریة 07 إلى 04

یعتبر هذا الجدول الركیزة الأساسیة لكل العملیات التسییریة المتوقع  :04الجدول رقم  - 

ترجمة الحقیقیة لكل الترتیبات انجازها بعنوان السنة المالیة المستهدفة، وبالتالي فهو ال

القانونیة المتعلقة بتحدید مختلف شروط التوظیف المتضمنة في القانون الأساسي، ویمكن 

اعتباره كلوحة قیادة بین أیدي المسیر الذي إن أحسن استعماله، تمكن في أخر السنة من 

الإجراءات التسییریة استغلال كل المناصب المالیة المتوفرة لدیه في المیزانیة ومن اتخاذ كل 

 المتعلقة بتحویل وتجدید المناصب الشاغرة
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یحدد في هذا الجدول الرزنامة السنویة لكل العملیات المبرمجة في  :05الجدول رقم  - 

 مجال التسییر بهدف السماح للمسیر من تنظیم أعماله طیلة السنة

سنة من  60المتوقع بلوغ ئمة الموظفین الذین بلغوا او من یتضمن قا :06لجدول رقم ا -

 العمر وهو الشرط الأساسي والمرجعي للإحالة على التقاعد بالنسبة لجمیع الأسلاك والرتب

: یتضمن البیانات المتعلقة بالمستخدمین المتقاعدین الذین تم 01مكرر  06الجدول رقم  - 

 استدعائهم لمزاولة النشاط بعنوان السنة المالیة.

یتضمن هذا الجدول المستخدمین المؤهلین للتقاعد وتم الاحتفاظ  :02مكرر  06رقم  الجدول - 

 بهم بعنوان السنة المعنیة.

مع التذكیر أن كل تأجیل في تاریخ الإحالة على التقاعد أو كل استدعاء لتوظیف محال   

امة الع ةعلى التقاعد لا یمكن أن یتم إلا بعد الحصول على رخصة استثنائیة من المدیری

 للوظیفة العمومیة، واستشارة الإدارة المركزیة 

هذا الجدول خاص بالمخطط التوقیعي التكویني وتحسین المستوى وتجدید  :07الجدول رقم  - 

السنوات للتكوین نوي والمتعدد سالمعنیة، وهو ملخص عن المخطط الالمعلومات بعنوان السنة 

 الخاص بالقطاع

: یجسد هذا الجزء درجة إنجاز عملیات التسییر التسییر مضمون الجزء الثالث من مخطط -جـ

التي یقوم بها المسیر، ودور هیئات المراقبة للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ویشمل مجمل 

اللاحقة وتقییم درجة  ةبالمراقب أساساالتي تتعلق ، و 13 إلى 08الجداول الحاملة للأرقام من 

  ارد البشریة.انجاز نخطط التسییر التقدیري للمو 

 31یدرج في هذا الجدول حركة الموظفین، یحضر هذا الجدول في : 08الجدول رقم  - 

 01 ختاری إلى: التعدادات الحقیقیة والأسلاكن عن طریق الرتب ییب أندیسمبر لكل سنة، یجب 
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العمومیة ومجموعها  والإداراتجانفي من السنة، حركة الموظفین الذین التحقوا بالمؤسسات 

 .الفرعي، المجموع العام المتمثل في التعدادات بعد حركة الموظفین

 .المتعاقدین والمؤقتین لكل سنة الأعوانیتضمن هذا الجدول مجمل  :09الجدول رقم  - 

استمارة مراقبة عملیات التوظیف عن طریق  المسابقة، یبین هذا الجدول  :10لجدول رقم ا -

الذي یتم إعداده لكل عملیة توظیف عن طریق المسابقة على أساس المؤهل أو الامتحان 

المهني حسب الأسلاك والرتب: مراجع قرار تنظیم المسابقة للامتحان أو الاختبار المهني، 

أو الاختبار المهني، عدد المناصب المفتوحة، تاریخ جلسة  طریقة نشر تنظیم مسابقة الامتحان

لجنة انتقاء المرشحین، عدد المرشحین، عدد المرشحین المقبولین، تاریخ إعلان الاختبار، تاریخ 

النتائج، عدد الناجحین، الحد  إعلانمحضر القبول النهائي، مرجع وتاریخ القرار المتضمن 

  .لمعدل القبول الأدنى

یتضمن استمارة مراقبة عملیات التوظیف ن طریق الاختیاریة والكفاءة  :11م الجدول رق -

  .المهنیة للتسجیل في قائمة التأهیل

 یتضمن استمارة عملیات التوظیف عن طري التكوین :12الجدول رقم  -

   .1یتضمن استمارة مراقبة مخطط التوظیف على أساس الشهادة :13الجدول رقم  - 

  ثالثالفرع ال

  القانونیة للمخطط السنوي لتسییر الوارد البشریةلقوة ا

عداد مشترك بین المسیرین ومصالح لإمخطط تسییر الموارد البشریة یخضع  أنطالما   

للوظیفة العمومیة، وبالتالي متابعة تنفیذه طیلة صلاحیة سریانه، سواء في  المركزيالجهاز 

                                                             
المتعلق بإعداد ونشر القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي  1995المؤرخ في افریل  126-95انظر المرسوم التنفیذي   1

  الخاصة بوضعیة الموظفین
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المعنیة المسیرة والمراقبة  للأطرافالمصادق علیها او المعدلة، فانه لزاما  الأصلیةصیغته 

، وكل مخالفة في أحكامهالمالیة والمحاسبة العمومیة، الالتزام بمضمونه والسهر على احترام 

التسییر والتطبیق یترتب عنها جزاء البطلان المطلق للقرار المخالف للمشروعیة وذلك وفقا 

  السنوي منه حجیتهالسابق الذكر، والذي یستمد المخطط  126-95لأحكام الرسوم 

وفیما یتعلق بالإجراءات المخالفة للأحكام القانونیة الأساسیة والتنظیمیة المعمول بها، فانه 

یتعین على السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة  ان تطلب مراجعة كل مقرر مشاب بعیب 

حد  لىإقانوني، وتظل مسؤولیة السلطة التي لها صلاحیة التعیین قائمة وملزمة، قد تصل 

مع مرور  إجراءاتهاضبط  إلىالمتابعات الجزائیة والعقوبات التأدیبیة، وهي مسائل تحتاج 

  الوقت.

في الأخیر یمكن اعتبار مخطط التسییر السنوي للموارد البشریة إجراء فعالا لعملیة 

الرقابة اللاحقة في المؤسسات والإدارات العمومیة الجزائریة، وتطبیقه بدقة یشجع النظرة 

التنبؤیة لتسییر الموارد البشریة خالیة من المظاهر السلبیة ومتطابقة مع مقتضیات إدارة 

  عصریة وفعالة.
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تناولنا خلال هذا المبحث دور القانون الأساسي للوظیفة العمومیة في اصلاح الإدارة   

للوظیفة في الجزائر فخصصنا المبحث الأول لمتطلبات اصلاح الإدارة وفق القانون الأساسي 

العمومیة من خلال تحسین الهیاكل والإجراءات وتحسین الأداء ثم تطرقنا لأسالیب التوظیف 

فمنها ما یتعلق بالتوظیف الخارجي، حیث یعد أسلوب المسابقة أساسا لذلك، ومنها ما یتعلق 

وظف في الخدمة من درجة الى درجة أعلى، ومن رتبة بالتوظیف الداخلي من خلال ترقیة الم

  على منها في السلك رتبة أ إلى

ما المبحث الثالث فقمنا بتوضیح دور التكوین في تفعیل الإدارة من خلال اعتماد ا

المخططات القطاعیة السنویة للتكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات وكذا سیاسة تكوین 

جل إعطاء فعالیة أكبر رة بالأهداف ومقابلة التقییم من أالموظفین وكذا تقییم الأداء وربطه بالإدا

  للإدارة 

وتناولنا في المبحث الرابع تطویر سیاسة الموارد البشریة عن طریق اعتماد التسییر   

التقدیري للكفاءات والوظائف والتحكم في تعداد المستخدمین وتوضیح المخطط السنوي لتسییر 

المؤسسات والإدارات  الموارد البشریة والذي یعتبر إجراء فعالا لعملیة الرقابة اللاحقة في

العمومیة الجزائریة، وتطبیقه بدقة یشجع النظرة التنبئیة لتسییر الموارد البشریة خالیة من 

  المظاهر السلبیة ومتطابقة مع مقتضیات إدارة عصریة وفعالة.  

  

  

  

  



  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

    الخاتمـــــــــــــــــــــة     
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  :الخاتمة

إن دراسة موضوع دور القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة آلیة لإصلاح الإدارة في 

الجزائر، كان یتوجب على الباحثة تناول الإصلاح الإداري في الجزائر من خلال دراسة وتحلیل 

الإصلاحات التي عرفتها الجزائر والوقوف على اهم المحاولات التي قامت بها من اجل اصلاح 

  . الإدارة

وكذا شملت الدراسة بالخصوص الوظیفة العمومیة من خلال التطرق لمختلف مراحل 

- 66تطورها منذ الاستقلال والتي ترجمتها النصوص القانونیة الصادرة بهذا الشأن بدءا بالأمر 

جویلیة  15المؤرخ في  03-06الى غایة صدور الامر  1966جوان  02المؤرخ في  133

ساسي للوظیفة العمومیة، وإبراز دور هذا الأخیر في اصلاح المتضمن القانون الأ 2006

  خلال هذه الدراسة الى النتائج التالیة: ، حیث توصلناالإدارة

 إن الإصلاح الإداري یعتبر ظاهرة من ظواهر العلم الإداري ترتبط بالإدارة وتطور الدولة  -

قى الى مستوى تر الا ان الإدارة لم  بالرغم من مختلف محاولات الاصلاح الإداري -

 .تطلعات المواطنین

أن الإصلاح الإداري أصبح ضرورة ملحة تواجهها الإدارة في عصر تحكمه المتغیرات  -

  .المتسارعة والتي تؤثر بشكل مباشر الو غیر مباشر على جمیع المجتمعات

ان المشرع الجزائري قد اعتمد المفهوم المغلق للوظیفة العمومیة بما یكرسه من حقوق   -

  .وضمانات في مقابل یحمله جملة من الالتزامات والاعباء الوظیفیة

أن عملیة التوظیف تحكمها شروط الزم المشرع الجزائري توافرها فإن تخلف أي شرط  -

  .منها یؤدي الى انتفاء الحق في الالتحاق بالوظیفة العمومیة

ظیفة العمومیة وهي ان عملیة التوظیف لا بد ان تراعي المبادئ الأساسیة للالتحاق بالو  -

تحقیق مبدأ المساواة وتكریس معیار الجدارة للوصول الى أفضل العناصر والتصدي 

 لمهام الوظیفة المناط بها.

أن متطلبات اصلاح الإدارة لابد ان تراعى فیها تحسین الهیاكل والإجراءات ة ضرورة  -

  .تحسین الأداء
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الذي انتهجته الجزائر، یعتمد  إن التوظیف وفي ظل نظام الوظیفة العمومیة المغلق -

نظاما اجرائیا دقیقا یقوم على أساس أسلوب المسابقة وصورها في عملیة التوظیف 

 .الخارجي، ویعتمد اجراء الترقیة كإجراء أساسي للتوظیف الداخلي

عن أسالیب القانونیة التي اعتمدها المشرع الجزائري لجلب الموارد البشریة لیست مبنیة  -

وموضوعیة، نتیجة اعتماد البدیل الوحید في خیارات التوظیف وكذا  على أسس علمیة

نظام التوظیف المطبق في حد ذاته فمثلا اعتماد نظام الترقیة من المفروض ان یتم عن 

 .طریق معیار الكفاءة والجدارة

 إن التكوین وسیلة فعالة لإعداد وتهیأت الموظفین للقیام بأعمالهم بكفاءة وفعالیة   -

التكوین المنتهجة لیست فعالة بدرجة كافیة حیث لا توجد معاییر واضحة ن سیاسة إ -

 .لاقتراح المكونین والمتكونین

ن سیاسة تطویر الموارد البشریة تفرض اعتماد التسییر التقدیري للوظائف والكفاءات إ -

 من أجل ضمان فاعلیة الوظیفة العمومیة.  والتحكم في تعداد الموظفین

المهنیة للوظف یخضع للرقابة اللاحقة لتسییر الموارد البشریة من خلال إن تسییر الحیاة  -

  .المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة

  من خلال النتائج المتوصل الیها نقترح بعض التوصیات التالیة:

إعادة النظر في الإجراءات والأسالیب والطرق التنظیمیة وفق المتغیرات الحاصلة  -

 .الإدارةللارتقاء بمستوى 

تبني الوظیفة العمومیة لاستراتیجیة متكاملة للخروج من دائرة الترقیعات والترمیمات  -

الجزئیة وجعلها في موقع یسمح لها بمسایرة التطورات ومواجهة التحولات في شتى 

  .المجالات

 فرض نظام تأدیبي صارم لضمان عدم تعسف الموظفین في استعمال حقوقهم. -

مرونة من خلال وضع نظام  أكثرلیب القانونیة للتوظیف وجعلها إعادة النظر في الأسا -

 .للاختیار بین الاسلوبین حسب عدد المترشحین في الرتبة المعنیة
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أكثر تحسین أداء الموظفین عن طریق ضمان مسار مهني محفز، وذلك بالاهتمام  -

  .بتكوین الموظفین وتقییمهم لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب

 .مشاركة الموظف في تحدید الأهداف المنوطة بمنصبه اعتماد -

  .وضع الیات لضمان تطبیق المبادئ الأساسیة للالتحاق بالوظیفة العمومیة -

تحریر الطاقات الكامنة للموظفین وتحفیزهم واشراكهم كفاعلین اساسین في عملیة  -

  .الإصلاح

  .اعتماد أسالیب موضوعیة في تقییم الموظفین -

المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة بما یتلاءم والمیزانیة لتلبیة إعادة النظر في  -

      احتیاجات الإدارة. 
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  قائمة المراجع

  أولا: قائمة المصادر

  الكریم.القرآن  -1

  المعاجم -2

المعجم الوجیز" جمهوریة مصر العربیة، الهیئة العامة لشؤون  مجمع اللغة العربیة" )1

  . 1996المطابع الأمیریة 

 .1973دار الشرق، لبنان  24لمنجد في اللغة والاعلام، الطبعة ا )2

  المراجع باللغة العربیةثانیا: 

 القانونیة:النصوص  - 1

 الأوامر والقوانین:  . أ

 :الأوامر 

، المتضمن القانون الاساسي العام 1966جوان  02، المؤرخ في 133-66مر الأ )1

  . 1966جوان  8، الصادر في 16للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

المعدل والمتمم، المتضمن قانون  1966- 06-08المؤرخ في  156-66مر الأ )2

 .49العقوبات، ج عدد 

 :القوانین  

المعدل والمتمم المتضمن قانون  15/12/1970المؤرخ في  86-70القانون  )1

 الجنسیة، ج ر، رقم.

، المتضمن القانون الاساسي العام 1985مارس 23المؤرخ  12-78القانون رقم  )2

  .1978اوت  08، الصادر بتاریخ 32للعمال، الجریدة الرسمیة، العدد 

 .المتعلق بعلاقات العمل 1990افریل  21المؤرخ في  11-90القانون رقم  )3
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  المراسیم:  . ب

 :المراسیم الرئاسیة  

 بإصدار، المتعلق 1996دیسمبر  07مؤرخ في  438-96رئاسي رقم المرسوم لا )1

  .1996دیسمبر  08الصادر بتاریخ  76نص تعدیل الدستور، ج ر العدد 

المدیریة ، المتضمن الحاق 2006ماي  31، المؤرخ في177-06المرسوم الرئاسي  )2

 36العامة للوظیفة العمومیة برئاسة الجمهوریة (الأمانة العامة للحكومة)، ج ر، عدد 

 .2006ماي 31صادر في 

، المتضمن تحدید الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین 304-07المرسوم الرئاسي  )3

 .61، الجریدة الرسمیة، العدد 2007سبتمبر  30ونظام دفع رواتبهم، صادر في 

 

 :المراسیم التنفیذیة 

المتعلق برط اللیاقة البدنیة للالتحاق  1966جوان 02المؤرخ في  144-66المرسوم  )1

جوان  08الصادرة في  (ب، د، ع) لجان الطبیة،بالوظائف العمومیة وتنظیم ال

1966  

تهیئة هیاكل الحكومة  بإعادةالمتعلق  1982أكتوبر 12المؤرخ في  16- 82مرسوم ال )2

  .1982اكتوبر 19بتاریخ  03الجریدة الرسمیة العدد 

المتضمن انشاء لجان وطنیة  1983نوفمبر 05المؤرخ في  614- 83مرسوم ال )3

  .1983نوفمبر  08بتاریخ  الصادر 46الاداري جریدة رسمیة رقم  للإصلاح

اللجان المحدد لاختصاص  1984جانفي  11المؤرخ في  10-84 المرسوم )4

   .03المتساویة الأعضاء وتشكیلها وتنظیمها وعملها، ج ر، العدد 

المتضمن انشاء محافظة الاصلاح  1984ماي  12المؤرخ في  104- 84 مرسومال )5

 .1984ماي  15بتاریخ  20والتجدید الاداري جریدة رسمیة رقم 
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، المتضمن القانون الاساسي 1985مارس  23المؤرخ في  59-85المرسوم  )6

، 13وذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد النم

 .1985مارس  24الصادر بتاریخ 

المحدد لكیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات والفحوص  194-12المرسوم التنفیذي  )7

 المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة وإجرائها.  

بسلطة التعیین والتسییر الإداري للموظفین، أعوان المتعلق  99-90المرسوم التنفیذي  )8

الإدارات المركزیة، الولایات، البلدیات والمؤسسات ذات الطابع الإداري المؤرخ في 

 .1990مارس 27

المتعلق بإعداد ونشر القرارات  1995المؤرخ في افریل  126-95المرسوم التنفیذي  )9

ج ر العدد  وضعیة الموظفینم بالتي تهتذات الطابع التنظیمي أو الفردي الخاصة 

 .46ج ر العدد  1966الصادر في جوان  145-66المعدل والمتمم للمرسوم  26

، المتضمن تنظیم 2003 أفریل 28، المؤرخ في 191-03المرسوم التنفیذي رقم  )10

  .2003افریل  30صادر في  30 المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، ج ر، العدد

، یحدد كیفیات تنظیم 2012 أفریل 25المؤرخ في  194-12لتنفیذي رقم االمرسوم  )11

المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة 

 وأجرائها. 

، المتضمن تحدید 2014جویلیة  03، المؤرخ في 193-14المرسوم التنفیذي رقم  )12

بتاریخ  41ر، العدد صلاحیات المدیر العام للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري، ج 

  .2014جویلیة  06

، المتضمن تنظیم 2014جویلیة  03، المؤرخ في 194-14المرسوم التنفیذي رقم  )13

ص الصادرة  41المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري ج ر عدد 

 .2014جویلیة06
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 التعلیمات والمناشیر والمقررات:  . ت

المتعلقة بتطبیق النظام الجدید لتنقیط  1968جولیة  03المؤرخة في  05التعلیمة  )1

 وترقیة الموظفین، صادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة

المتعلقة بتطبیق النظام الجدید لتنقیط  1968جولیة  03المؤرخة في  05التعلیمة  )2

 .وترقیة الموظفین، صادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة

المتعلقة بطرق  2000ماي  23المؤرخة في  1شتركة رقم التعلیمة الوزاریة الم )3

 .وكیفیات التوظیف، المعدلة والمتممة

تتعلق بتطبیق احكام  2013فیفري  20/ م ع وع، مؤرخة في 01التعلیمة رقم  )4

، المحدد لكیفیات تنظیم 2012افریل  25المؤرخ في  194-12المرسوم التنفیذي رقم 

المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة المسابقات والامتحانات والفحوص 

  واجرائها.

تتعلق بتطبیق احكام  2013فیفري  20/ م ع وع، مؤرخة في 01التعلیمة رقم  )5

، المحدد لكیفیات تنظیم 2012افریل  25المؤرخ في  194-12المرسوم التنفیذي رقم 

یة المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة في المؤسسات والإدارات العموم

  واجرائها.

المتعلقة بكیفیات تنظیم  1990افریل  07/ م ع وع/ المؤرخة في 02التعلیمة رقم  )6

 المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنیة في المؤسسات والادارات العمومیة.

المتعلقة بكیفیات تنظیم  1990افریل  07/ م ع وع/ المؤرخة في 02التعلیمة رقم  )7

 الاختبارات المهنیة في المؤسسات والادارات العمومیة.المسابقات والامتحانات و 

 ، المتضمنة دفتر الشروط2006أفریل  10المؤرخة في  05التعلیمة رقم  )8

 02تتضمن تعدیل التعلیمة رقم  2008ماي  06المؤرخة في  06التعلیمة رقم  )9

الخدمة الوطنیة مسبقة  الوضعیة اداء بإثباتالمتعلق  1997جانفي  25المؤرخة في 

 تسلیم بعض الوثائق الاداریة، الصادرة عن رئیس الحكومة.لتوظیف و ل
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 29، الصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، المؤرخة في 13التعلیمة رقم  )10

 ، المتضمنة تنظیم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنیة.2004جوان 

 29للوظیفة العمومیة، المؤرخة في ، الصادرة عن المدیریة العامة 13التعلیمة رقم  )11

 ، المتضمنة تنظیم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنیة2004جوان 

، المتضمنة الترقیة بعد التسجیل على قائمة 2004ك خ /م ع وع/ 19التعلیمة رقم  )12

 .2004اوت  08التأهیل، المدیریة العمومیة، الجزائر، 

، المتضمنة الترقیة على أساس الشهادة الى 2008ك خ/ م ع وع/  19التعلیمة رقم  )13

 .2008ماي  10رتبة اعلى، المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، الجزائر، 

المدیرة ، الصادرة عن 2008ماي  26م/ م فم /المؤرخة في /م ت 29تعلیمة رقم  )14

 .العامة للوظیفة العمومیة

العمومیة للتكوین المتعلق بالمؤسسات  1997 أوت، 13 القرار المؤرخ في )15

  .المؤهلة لتنظیم وإجراء الامتحانات والمسابقات المتخصص

  الكتب: -2

إبراهیم شحاتة، الإصلاح الإداري في الدول العربیة، ملاحظة عامة وحلول مقارنة،  )1

  .1997المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، مصر 

   1994 الإسكندریة، الجامعیة، المطبوعات دار ،العامة الإدارة وسائل فهمي، زید أبو )2

أبي قاسم الزمخشري، الكشاف عن الحقائق وغوامض التنزیل وعیون الأقاویل في  )3

: دار الكتب العلمیة بیروت 1وجوه التأویل، تحقیق: محمد عبد السلام شاهین ج

1995.  

  ن)  ت، ، القاهرة دار النهضة العربیة، (د،حمد رشید، ادارة التنمیةأ )4

العامة (دراسة مقارنة)، دار المطبوعات  ةالوظیففي  داريالإ التأدیبجمعة محارب،  )5

 .2004الجامعیة، الاسكندریة، 

حامد عبد الماجد، مقدمة في منهجیة دراسة وطرق بحث الظواهر السیاسیة، القاهرة  )6

   2000دار الجامعة للطباعة والنشر، 
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القاهرة: سلسلة عادة اختراع الحكومة وادارة الشاملة، إلى إحرشوفي مدني، الطریق  )7

  .1996الثقافة الاداریة، 

شر والتوزیع، عمان، حسن احمد الطعاني، التدریب الإداري المعاصر، دار المسیرة للن )8

  .2007الأردن، 

 .2003دیالا الحاج عارف، الاصلاح الاداري، دمشق، دار الرضا،  )9

للنشر رابحي مصطفى علیان، اسس الادارة المعاصرة، الطبعة الاولى دار الصفاء  )10

  .2007والتوزیع، عمان 

سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد  )11

  2010البشریة واخلاقیات المهنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

 .1960سلیمان الطماوي، مبادئ علم الادارة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة ، )12

العامة والتحدیث الاداري (مقارنة نظریة)، شركة رشاد الشامي علي حسن، الادارة  )13

 . 1995برس، لبنان، 

صلاح الدین محمد عبد الباقي، إدارة الموارد البشریة من الناحیة العلمیة والعملیة،  )14

 .69ص  2000دار الكتب الجامعیة، الإسكندریة، مصر 

الإداري،  والإصلاح العامة والوظیفة الإداریة العملیة العامة الإدارة طارق المجذوب، )15

 .2000بیروت  النشر دار

زارة التعلیم العالي، بغداد عاصم الاعرجي، نظریات التطور والتنمیة الإداریة، و  )16

1988. 

 .2011عبد الحكیم سواكر، الوظیفة العمومیة في الجزائر، الجزائر مطبعة مزوار، )17

التركیز على ع الوظیفة العامة (دراسة مقارنة م–عبد العزیز السید الجوهري  )18

 1983عات الجامعیة و ، دیوان المطبالتشریع الجزائري)

عبد الهادي الهمداني، وسائل تحقیق التنمیة الإداریة والإصلاح الإداري في الیمن،  )19

  1993مارس -الثوابت، صنعاء العدد الأول ینایر

 .1975تطور الفكر التنظیمي، الكویت، وكالة المطبوعات،  ،علي السلمي )20

، اراء واتجاهات الرؤساء والمرؤوسین نحو نظام تقویم الأداء في الظلعانعلي  )21

 .1995المملكة العربیة السعودیة، معهد الإدارة العامة، الریاض المملكة السعودیة، 
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الاساس القانوني لمسؤولیة الادارة عن اعمال موظفیها، الشركة  ،عوابديعمار  )22

  الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، طبعة

عمرو وصفي عقیلي، إدارة الافراد، عمان، الأردن، دار زهران للنشر والتوزیع،  )23

 .277ص  1990

 .1986الوظیفة العامة وادارة شؤون الموظفین، دار النشر بیروت، ،جیش فوزي )24

ادارة الموارد البشریة وكفاءة الاداء التنظیمي، المؤسسة الجامعیة  ،كامل بربر )25

 .1997للدراسات والنشر والتوزیع الحمراء، بیروت 

إبراهیم الدسوقي علي، حمایة الموظف العام إداریا، دار النهضة العربیة،  محمد )26

   .2006مصر 

یع الجزائري، العامة وتطبیقاتها على التشر  الوظیفةمحمد انس قاسم جعفر، مبادئ  )27

 1982جامعة القاهرة 

 المطبوعات دیوان ثانیة، طبعة العامة، الوظیفة في مذكرات قاسم، أنس محمد )28

 .1989 الجزائر الجامعیة

 1995محمد بوسماح، المرفق العام في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة سنة )29

محمد علي الخلایلة، القانون الاداري الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  )30

 الاردن. 

محمد متولي غنیمة، سیاسات وبرامج اعداد المعلم العربي، دار المصریة اللبنانیة،  )31

 1998الطبعة الثانیة، نوفمبر 

تشریع محمد یوسف المعداوي، دراسة في الوظیفة العامة في النظم المقارنة وال )32

 .1988الجزائري، الطبعة الثانیة دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، 

مصطفى أبو بكر، الموارد البشریة مدخل لتحقیق المیزة التنافسیة، دار الجامعیة،  )33

 .2003الإسكندریة، 

منصور احمد منصور، المبادئ العامة في إدارة وتخطیط القوى العاملة، وكالة  )34

  1975المطبوعات، الكویت، 

والتوزیع، عمان،  للنشرالمؤمن قیس واخرون، التنمیة الاداریة، دار زهران  )35

 2007الاردن،
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    .2010نادیة ضریفي، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، دار بلقیس،  )36

   :المذكرات الجامعیةالرسائل و -3

حمد سنة، حقوق الموظف في التشریع الجزائري (دراسة مقارنة)، مذكرة ماجستیر في أ )1

 .2005كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،القانون فرع ادارة ومالیة، 

حمد قضاي، تحدید الحاجة الى التكوین للموارد البشریة للولایة، مذكرة التخرج في أ )2

المتخصص التسییر العمومي، المدرسة الوطنیة للإدارة، الدراسات ما بعد التدرج 

  .1994سنة

بدریة محمود محمد إبراهیم، أثر التدریب على تطویر مهارات العملین دراسة تطبیقیة  )3

ت على معهد علوم نظم المعلومات بجهاز الشرطة، رسالة ماجستیر، اكادیمیة السادا

  .2006للعلوم الإداریة، القاهرة، 

بن عبد القادر، تقییم مستوى استخدام التسییر الاستراتیجي للموارد  بن عیسى الشریف )4

البشریة في الادارات العمومیة الجزائریة (دراسة حالة ادارة الجمارك) مذكرة ماجستیر 

  .2008في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 

ته بین النظري والتطبیقي في الجزائر، داري ووضعیصلاح الإبن فریحة مصطفى، الإ )5

  .2002مذكرة ماجستیر في الادارة والمالیة،

التوظیف في ظل اصلاح الوظیفة العامة في الجزائر خلال  سیاسةبوراش شافیة،  )6

  .2008وم السیاسیة، جامعة الجزائر) مذكرة ماجستیر في العل2007-2005الفترة (

سلوى، افاق الوظیفة العمومیة الجزائریة في ظل تطبیق المناجمنت العمومي  تیشات )7

، فرنسا، والولایات المتحدة الجدید بالنظر الى بعض التجارب الأجنبیة (نیوزیلندا

كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم ریكیة) رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه مالأ

   .2014/2015،التسییر، جامعة بومرداس

حدة قربة، دور التدریب في تحقیق المیزة التنافسیة: دراسة حالة مؤسسة انتبیوتیكال  )8

بالمدیة، رسالة ماجستیر، غیر منشورة كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة 

  .سعد دحلب
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القانون العام،  يتقییم الموظف العمومي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ف، ذبیح عادل )9

  .2011بن عكنون ،–فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق 

 (رسالة 1992-1990عثامنة جیاد، الاصلاحات السیاسیة والاداریة في الجزائر  )10

 .1995العلاقات الدولیة، الجزائر: معهد العلوم السیاسیة و جامعة  ،ماجستیر

العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائر، مذكرة  فیرم فاطمة الزهراء، الموظف )11

  .2003الجزائرماجستیر، جامعة 

مرزوق نسیمة، دور التكوین في عملیة التغییر التنظیمي في المؤسسة، دراسة حالة  )12

مذكرة لنیل شهادة الماستر،   -O.P.G.I–دیوان الترقیة والتسییر العقاري بالبویرة 

 .2012الاستراتیجیة، تخصص إدارة الاعمال 

منصور بن لرنب،"الإصلاح الإداري والبیروقراطیة في الجزائر بین النظریة والتطبیق  )13

  1982(رسالة ماجستیر) معهد الحقوق، باتنة 

نبیل المولد، اصلاح الإدارة الحكومیة في الجمهوریة الیمنیة دراسة مسار الإصلاح  )14

 ،جامعة الجزائر ،العلوم السیاسیة) مذكرة ماستر في 2004-1995الإداري للفترة (

2006. 

نعیمة فضیل، أهمیة تقییم أداء العاملین في إدارة الموارد البشریة، مذكرة ماجستیر  )15

في عوم التسییر فرع تنظیم الموارد البشریة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 

  .2008جامعة الحاج لخضر، باتنة 

  :المداخلات -4

الإصلاح الإداري في الدول العربیة، ملاحظة عامة وحلول مقارنة، إبراهیم شحاتة،  )1

 .1997المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، مصر 

خرشي جمال، كلمة السید المدیر العام للوظیفة العمومیة، ملتقى حول الوظیفة  )2

 .2000ماي  30. 29العمومیة، المكتبة الوطنیة، الحامة، الجزائر یومي 

الموظف و الوظیفة العمومیة، دراسة تحلیلیة مقارنة لاحكام الامر  رشید حباني، دلیل )3

المتضمن القانون الاساسي للوظیف  2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03

   .2012العمومي، دار النجاح للكتاب، الجزائر 
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منیر، المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة: أساس التسییر التقدیري للموارد  لواج )4

البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة الجزائریة، ملتقى الوطني الثاني حول 

تسییر الموارد البشریة: التسییر التقدیري للموارد البشریة ومخطط الحفاظ على 

  .2013مناصب العمل بالمؤسسات الجزائریة،

  المطبوعات: -5

، الآثار المترتبة على م الخیر بوقرة، الاثار المترتبة على انعقاد العلاقة الوظیفیةأ )1

، -قانون إداري-انعقاد العلاقة الوظیفیة، محاضرة ألقیت على طلبة السنة الثانیة 

  . 2010/2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة خیضر، بسكرة 

  المجلات العلمیة  -6

دور القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة في تفعیل الإدارة  بوضیاف،عمار  )1

 .2006، نوفمبر 14العامة الجزائریة، مجلة الفكر البرلماني العدد 
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